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 تقديرشكر و   

 الحمد والشكر الله على عظيم فضله وجميل عطاءه

في هذا المقـام لا يسعنا إلا أن نتقدم بأسمى عبارات  
الشكر والامتنان إلى الأستاذ المشرف الدكتور موراد  

، لما وجدنا فيه من صبر اتجاهنا على الرغم من  تهتان
جعلت هذا  التزاماته الإدارية، ونقدر له النصائح التي  

 .العمل ممكن التحقيق

كما نتقدم بالشكر الجزيل إلى أساتذة أعضاء اللجنة     
 المناقشة الذين وافقوا على مناقشة هذه المذكرة.

كما نشكر جميع الأساتذة الذين قـاموا بتدريسنا في جميع  
  مراحل الدراسة

 



 

 

 

 

 ھداءإ

ن علمني العطاء دون انتظار إلى من كللھ الله بالھبة والوقار .... إلى م
 من احمل أسمھ بكل افتخار ....... إلى 

والغفران وجنة الخلد، كنت أتمنى أن رجو من الله أن یمده بالرحمة أ
 .طول انتظار بعدقد حان قطفھا  اثمارى یر

الیوم وفي الغد وإلى الأبد إلى والدي ھتدي بھا كلماتھ نجوم أ ىوستبق
 العزیز رحمة الله علیھ

إلى ملاكي في الحیاة .... إلى معني الحب والحنان إلى بسمة الحیاة 
أمي  في الحیاة وفي الدراسة إلى من كانت سنديوسر الوجود ...

 الغالیة.

 تي وأولادھم اخوأوإخوتي و وإلى كل عائلتي

 من یعرفني من قریب أو بعید. والزملاء وإلى كلإلى كل الأصدقاء 
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 مستخلص:
التضخم في الجزائر، ومن أجل الوصول  ىيد أثر صدمات السياسة المالية علهدفت هذه الدراسة إلى تحد 

إلى هذا الهدف تم جمع البيانات النفقات العامة ولإيرادات العامة بالإضافة إلى التضخم الاقتصادي خلال الفترة 

، من أجل القيام بالتحليل الإحصائي لهذه 9Eviewsبرنامج  ىم وقد اعتمدنا عل2017م إلى غاية 1970

) VARونموذج شعاع الانحدار الذاتي ( الإستقراريةالدراسة، مستخدمين في ذلك أساليب قياسية الاختبار 

بين التضخم الاقتصادي وكل من النفقات العامة  ينديالممتوسطة وطويلة  توازنيهوكانت نتيجة وجود علاقة 

 .ولإيرادات العامة

العامة) التضخم  عامة،لإيراداتالصدمات الاقتصادية، السياسة المالية(النفقات ال: لمفتاحيةالكلمات ا

 الاقتصادي.

 
Abstract: 
 
The aim of this study was to determine the impact of financial policy shocks on 
inflation in Algeria. In order to achieve this objective, data were collected on 
public expenditures and public revenues in addition to economic inflation 
during the period 1970 to 2017. We adopted the 9.Eviews program to conduct 
statistical analysis of this study , Using standard methods of probabilistic testing 
and the model of self-regression beam (VAR). The result was a medium- and 
long-term equilibrium relationship between economic inflation and both public 
expenditures and public revenues 

Keywords: economic shocks, fiscal policy (public expenditure, public revenue) 
economic inflation. 
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 مقدمة:

نجد نظام خليط  إذالدول النامية ومن بينهم الجزائر بعدم وجود نظام اقتصادي واضح المعالم، بعض تمتاز  

 بانخفاضجانب بعض خصائص النظام الاشتراكي، كما تتميز اقتصادياتها  مع بين خصائص النظام الرأسمالي إلىيج

ة الجهاز ، بالإضافة إلى ضعف أو عدم مرونالختضخم ...وال للاستهلاكالميل الحدي  وارتفاعالإنتاجي،  الاستثمار

تشغيل مواردها الإنتاجية العاطلة وبالتالي فإن هذا النوع من البلدان يفتقر إلى جهاز  ىالإنتاجي وعدم قدرته عل

 إنتاجي قوى يتمتع بالكفاية والمرونة مما يقضي إلى أن التوسع في الطلب النقدي سينعكس تضخما.

بغية تحقيق الأهداف  الاقتصاديالنشاط  فيللتأثير  أداةالسياسة المالية هي  أندارس في تتفق جميع الم 

السياسة المالية هي برنامج عمل مالي تتبعها  أنوالسياسية والاجتماعية التي تسعي إلى تحقيقها، بمعني  الاقتصادية

معينة في مقدمتها  أهدافالعامة لتحقيق  القروض إلىيرادات والنفقات العامة، إضافة الإ استخدامالدولة عن طريق 

الوطني ودفع عجلة التنمية وإتاحة الفرص المتكافئة لعامة المواطنين بالتقريب بين طبقات المجتمع  بالاقتصادالنهوض 

 .الاقتصادي الاستقراروإشاعة 

ذا العجز إلى ضعف تعاني من معدلات كبيرة في عجز موازنتها العامة، ويعود ه اقتصادياتها أنبالإضافة إلى  

العام  لإنفاقاالموارد المالية الضريبية نتيجة سيطرة حالة الركود وكثرة الإعفاءات والتهرب الضريبي من جهة وعدم ترشيد 

 الذيمن جهة أخرى، إلى جانب ضعف الطاقات الضريبية وزيادة أعباء الديون الداخلية مما حتم التمويل بالعجز 

السياسة المالية إما  أدوات(التضخم)، وعليه لابد من استخدام  العام لمستوى الأسعار فاعلارتليعتبر المصدر الأساسي 

 .فجوة تضخمية في الاقتصاد أولمعالجة وجود فجوة انكماشية 

طبيعة تأثير صدمات السياسة  علىأغلب الدراسات النظرية والتطبيقية المتوفرة  فيلقد انصب الاهتمام  

 عالأخيرة وم الآونة، لكن مع الاهتمامالسياسة المالية لم تحظى بذلك أن حين  في ادي،الاقتصالنقدية في النشاط 

تبرز الدور  وقياسيةحقائق تجريبية  يجادمنا لإ، ومحاولة دة النظر في دور السياسة الماليةتم إعا ظهور الأزمة المالية الأخيرة

بموضوع تأثير  اهتمامناكان هذا منطلق   ،الكلي الاقتصاد متغيرات ىعلوأثرها لسياسة المالية الفعال لصدمات 

 الاقتصادي.التضخم  ىالصدمات السياسة المالية عل

 الدراسة: إشكالية – 1

 مما سبق يمكن حصر إشكالية الدراسة في سؤال جوهري يتمثل في:

 ؟ 2017-1970خلال الفترة  الجزائرفي  التضخم ىصدمات السياسة المالية علهو أثر  ما

 :تتمثل في الأسئلة الفرعيةذا السؤال الرئيسي جملة من وينبثق عن ه

 مختلف النظريات الاقتصادية كافية لتفسير التضخم الاقتصادي؟ لمتغيرات الاقتصادية المدرجة فيهل ا 
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 لتضخم الاقتصادي؟الإيرادات العمومية باو بين النفقات العمومية  ما العلاقة 

  ؟أدوات السياسة الماليةث اختلالات في قتصادي عند حدو التضخم الا استجابةكيف تكون 

 :فرضيات الدراسة – 2

 الدراسةكن صياغة فرضيات يم ،إجابات عن تساؤلاته وللوصول الىا مشكلة الدراسة وعناصره لىإاستنادا 

 النحو التالي: ىعل

 فسير التضخم الاقتصاديريات الاقتصادية تعتبر كافية لتظقتصادية المدرجة في مختلف الن: المتغيرات الاالفرضية الاولي

 في الجزائر.

 بالتضخم.العمومية  ولإيراداتبين النفقات العمومية  سببية لا توجد علاقة الفرضية الثانية:

 سلبيأثر العمومية يكون لها  والإيراداتالنفقات العمومية  ابية واحدة فيحدوث صدمة هيكلية ايج: الفرضية الثالثة

 التضخم الاقتصادي. ىعل

 موضوع الدراسة: اختيار أسباب -3

نظرا للأهمية التي يحظى بها موضوع التضخم في الوقت الحالي من جهة وكذا موضوع صدمات سياسة المالية 

 موضوعية.وأخري ذاتية  أسبابجعلت من أسباب اختياره 

 الموضوعية:  الأسباب -أ

 هرة.تزايد الاهتمام بمعالجة قضايا ومشكلات التضخم خاصة ادوات معالجة هذه الظا 

 تكشف واقع التضخم في الجزائر. وقياسية تدعيم المكتبة الجامعية بدراسات نظرية 

 .تناسب موضوع الدراسة مع التخصص المدروس 

 الاسباب الذاتية: -ب

 موضوع محل الدراسة باعتباره موضوع مهم لدي الفرد والمجتمع. ىالرغبة في التعرف عل 

 وضوع.ترسيخ بعض المفاهيم لدينا والتي لها صلة بالم 

 .ربط بعض المفاهيم بما يحدث في محيطنا 

 : تظهر اهمية الدراسة في النقاط التالية:أهمية الدراسة – 4

  المكانة الكبيرة التي تحتلها السياسة المالية في اقتصاديات الدول النامية ومن بينها الجزائر حيث اهتمت

 بالسياسات المالية لتطوير اقتصادها.

 المواطن بصورة  ىرفع النمو الاقتصادي والتأثير عللاقتصاد وماله من قدرة في اهمية مؤشر التضخم في ا

 مباشرة.
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 حد الموضوعات ات الاقتصادية، وتسعي الي تناول أتمثل الصدمات الداخلية والخارجية جانبا مهما في الدراس

 الاقتصادي.ؤثرة في النشاط الرئيسية الم

 عية وذات مصداقية لمدي تلاؤم أدوات السياسة المالية مع تساهم التقنيات الكمية في تحقيق مقاربة واق

 متطلبات النشاط الاقتصادي في تخفيض التضخم.

 يلي: ما التعرف على يهدف هذا البحث إلى أهداف الدراسة:- 5

 وبالخصوص التضخم  ات الاقتصادية الكبرىمتغير  ختلفة لصدمات السياسة المالية علىمعرفة الاثار الم

 الاقتصادي.

 ية علاج المشاكل والاختلالات الاقتصادية لتحقيق نمو اقتصادي.كيف 

 .دراسة الاقتصاد الجزائري كحالة تطبيقية للفترة المقصودة دراستها 

نعتمد في بدايته  للإلمام بأهم جوانب هذا الموضوع سوف المنهج المتبع والادوات المستخدمة في الدراسة - 6

أيضا المنهج الوصفي للمعطيات التي نحصل عليها من الهيئات الرسمية والخاصة المنهج الاستقرائي، كما سنستخدم  على

المنهج القياس الاقتصادي وهي نماذج  ىحث في جانبه التطبيقي، سنعتمد عللهذه الفترة، وطبقا لما يقتضيه الب بالجزائر

 نحدار الذاتي.المتجهات ذات الا

 ما ادوات الدراسة فشملت:أ 

 ربية والاجنبية، فضلا عن المجلات.صادر والمراجع العالاستعانة بمختلف الم 

 بعض الدراسات الحديثة. شبكة الانترنت للحصول على التصفح على 

  الاستعانة ببرنامجEviews تلوصول الي استنتاجات والاقتراحال. 

 :حدود الدراسة -7

 تتمثل حدود الدراسة في:

 ثر الصدمات السياسة المالية وكذا التضخم الاقتصادي في معرفة أ : تقتصر الدراسة علىالحدود المكانية

 الجزائر بصفة عامة.

 2017-1970الفترة( : التركيز علىالحدود الزمنية(. 

 الدراسات السابقة – 8

لقد تعددت الدراسات المتناولة للمواضيع المرتبطة بالتضخم وطرق معالجته ولكنها في الغالب تدور حول السياسة 

، وعليه فإن مختلف الدراسات السابقة التي ا دراسة الصدمات السياسة الماليةرق لمعالجة التضخم، وكذالنقدية، كأهم ط
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تم الاطلاع عليها والتطرق إليها، لم تكن مرتبطة بشكل مباشر بالموضوع، وإنما تتعلق بأحد عناصره ومن أهم هذه 

 اسات السابقة نجد:الدر 

 ت ادوات السياسة المالية على النمو الاقتصادي".صدما أثر"حول  بن يحي دراسة نسيمة اولا:

الجزائر خلال الفترة  فيالنمو الاقتصادي  علىوذلك بغرض إعطاء بعد كمي لأثر صدمات أدوات السياسة المالية 

باستخدام نموذج الشعاع لتصحيح الخطاء  تم معالجة هذا الموضوع من زاوية القياس الاقتصادي، )1970-2013(

)VECMة أشعة الانحدار الذاتي ()، وتقنيVAR:وتوصلت الدراسة الي مجموعة من النتائج التالية ،( 

الناتج الداخلي الخام يتسبب في الايرادات العمومية في المدي القصير، بينما تسبب هذه الاخيرة في الناتج الداخلي 

 المدي البعيد. علىالخام لا يكون الا 

مية تتسبب في الناتج الداخلي في المدي القصير والمتوسط والطويل، مما يعني كما بينت هذه الدراسة ان النفقات العمو 

ان الايرادات ذو نزعة الكينزية من خلال تدخل الدولة يرفع الانفاق الحكومي بوتيرة متسارعة لتحفيز النمو، اما 

 المدي البعيد لنفقات العمومية فلا يكون الا علىا فيبالنسبة لتسبب الناتج الحقيقي 

ومعنوي على ثر ايجابي ار انحراف معياري واحد يكون لها أوث صدمة هيكلية ايجابية في الانفاق العمومي بمقدحد

 ، اما عن أثر هذه الصدمة في الايرادات خلال نفس الفترة لم تؤدي إلى أي تغير.الناتج الداخلي الخام

واحد يكون لها أثر ايجابي ومعنوي واستجابة  في حين ان احداث صدمة في الايرادات العمومية بمقدار انحراف معياري

إلى غاية الفترة العاشرة محدثة  تالنفقاالعمومية، كما نلاحظ تناقص في والنفقات فورية لناتج الداخلي الحقيقي 

 تذبذب على باقي المتغيرات في المدي المتوسط وتناقص في المدي الطويل، مما يعني النموذجة مستقر.

ين تبين ان النفقات العمومية تساهم في تفسير تباين خطأ التنبؤ في الاجل القصير فقط، بينما من خلال تحليل التبا

 تساهم الايرادات العمومية في تفسير تباين خطأ التنبؤ في الأجل المتوسط والطويل.

 الكلية لصدمات السياسة المالية بالجزائر"عنوان " أثر ب وآخروندراسة عبد الرحيم شيبي  ثانيا:

، وكانت نتائج الدراسة )2007-1965للفترة ( SVARك باستخدام نماذج المتجهات ذات الانحدار الذاتي وذل

 نحو التالي: على

سيكون لها اثر معنوي ايجابي علي الناتج  %1بحدوث صدمة هيكلية ايجابية واحدة في لإنفاق الحكومي مقدرة 

صغير جدا، إما في ألمدي المتوسط والطويل فسيتولد تأثير المحلي لإجمالي الحقيقي في ألمدي القصير فقط و بمضاعف 

سلبي ، إما تأثير هذه الصدمة علي معدلات التضخم والفائدة فقد جاءت ايجابية بالنسبة لاستجابة مكونات الناتج 

ص مما المحلي الحقيقي، فهناك تأثير ايجابي معنوي علي للاستهلاك ، وتأثير السلبي لهذه الصدمة علي لاستثمار الخا

 يعني بأن السياسات لاتفاقية التوسعية المنتهجة بالجزائر تمارس نوعا من لأثار اللاكينزية من خلال ظهور أثار مزاحمة.



 مقدمة:                        
 

 
 ه 

حجم لإنفاق  ت العمومية سيكون لها اثر معنوي إيجابي علىحدوث صدمة هيكلية ايجابية واحدة في لإيرادا

لناتج لإجمالي المحلي الحقيقي لكن بمضاعف صغير جدا، فيحين الحكومي، نفس هذا لأثر تمارسه هذه الصدمة علي ا

ستولد هذه الصدمة نوعا من الانخفاض في معدلات التضخم في ألمدي القصير والبعيد، أما تأثير هذه الصدمة علي 

لبة معدلات الفائدة فقد جاءت ايجابية ومعنوية في ألمدي القصير فقط بينما سينخفض هذا التأثير إلي مستويات سا

في ألمدي المتوسط والطويل بالنسبة لاستجابة مكونات الناتج المحلي الحقيقي، فهناك تأثير ايجابي معنوي علي كل من 

 لاستهلاك ولاستثمار الخاص.

لأثار اللاكينزية من خلال ظهور  نهذه النتائج تبين لنا إن السياسات المالية التوسعية المنتهجة بالجزائر تمارس نوعا م

الاقتصادية كما  احمة، وهذا ما يضفي خاصية القدرة النسبية للسياسة المالية بالجزائر علي التأثير في المتغيراتأثار مز 

أوضحه تحليل التباين، إذا أن السياسة المالية ذات الطابع الكينزى التي انتهجتها الدولة عن طريق رفع لإنفاق العام 

ا أي اثر يخدم هذا المنظور، ويرجع هذا بكل بساطة إلي ضعف بهدف الرفع من عرض الإنتاج الوطني لم يكن له

الجهاز لإنتاجي ومحدودية قدراته، فرغم ضخامة الموارد المالية المخصصة لم تستطع المؤسسات لرفع من إنتاجها، وهذا 

ايد إيرادات ما أدي إلي ضعف اثر المضاعف الحكومي، مما استدعي تحويل هذه المبالغ في إنشاء الهياكل القاعدية وتز 

 السلع فقط، وبالتالي هناك فعالية نسبية لمثل هذه السياسات في تحقيق لأهداف لاقتصادية المرجوة.

 أثار صدمات السياسة المالية على النشاط الاقتصادي في الجزائربعنوان  ثالثا: دراسة عبد االله قوري يحيى

 . SVAR، باستعمال نماذج 2012 -1970دراسة قياسية للفترة 

قد أثبتت الدراسة أن أثر السياسة المالية التوسعية على النشاط الاقتصادي هو أثر معنوي موجب في الاجل المتوسط و 

، وأنه يمكن الاعتماد على نفقات الاستثمار العمومي كقاطرة لدفع النشاط الاقتصادي في الجزائر، غير 0.10حوالي 

 يتعلق بمراقبة الاستثمار العمومي. فيمالجهد وعلى الخصوص المزيد من ا ان فعالية السياسة المالية تتطلب بذل
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 تمهيد:

يعد موضوع الصدمات الاقتصادية من الموضوعات المهمة التي نالت الاهتمام في السبعينيات القرن 

الدول النامية غير النفطية ار النفط إذ أن الدول المتقدمة و الماضي بعد حدوث ارتفاعات غير مسبوقة في أسع

إذا أن هذه الظاهرة لم تكن معروفة  .يعرف بالتضخم الركوديعانت من الآثار السلبية لهذه الصدمة مسببة ما 

قبل ذلك الوقت أما الدول النفطية فقد تعرضت لأثار هذه الصدمات في السنوات التي حدث فيها انخفاض  

 ثر أكبير في أسعار النفط مثلا منتصف الثمانينات عند ا�يار التنسيق بين أعضاء منظمة أوبك ما 

 .العالمية في الأسواق يالمعروض النفط على

حد الدول التي تعرضت لهكذا نوع من الصدمات الناتجة عن تقلبات أسعار النفط، وعلى أالجزائر 

الصعيد الداخلي فان الاقتصاد الجزائري تعرض إلى صدمات داخلية ناتجة عن السياستين المالية والنقدية نتيجة 

ا الأمنية غير مستقرة خلال التسعينات، وذلك م لظروف التي مرت بها الجزائر من الحروب وعن الأوضاع

 أوالحكومة سواء كان مدنى  الإنفاقالحكومي بسبب زيادة  الإنفاقنعكس على حجم الكتلة النقدية و 

الحكومي  الإنفاقزيادة دعم القطاع الزراعي في مدة العقوبات الاقتصادية وزيادة  أوعسكري في مدة الحرب 

 .جل تحقيق الاستقرار الأمني وزيادة الرواتبأمن 

بعين الاعتبار  الأخذصدمات اقتصادية مختلفة ما يتوجب على متخذ القرار  إلىيتعرض الاقتصاد 

السلبية للصدمات، وقد  الآثارجل تقليل أالاقتصادية من  عند رسم السياسة الترابط بين المتغيرات الاقتصادية

 .د تحقيق هدف معين كمعالجة التضخمصدمات عندما تري أحياناإلىأحداثتتعمد السلطات 

من الصدمات الاقتصادية  بتقديم عدة جوانب متعلقة بكل الأولوعليه سنحاول من خلال الفصل 

 تقسيمه العرض من خلال عن الصدمات كل من الطلب و  المالية مترتبةالسياسة  الآثارلمالية و اوالسياسة 

 :يثلاث مباحث كما يل إلى

 ة.مفاهيم حول الصدمات الاقتصادي:الأولالمبحث 

 .لإطار العام لسياسة الماليةا :انيالمبحث الث

 .المترتبة عن صدمات الطلب والعرض السياسة المالية آثارالمبحث الثالث:
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 :مفاهيم حول الصدمات الاقتصادية الأولالمبحث 
تعتبر الصدمات الاقتصادية من المواضيع المهمة في الفكر الاقتصادي، نظرا لدورها في الإخلال 
بحالة التوازن بين العرض الكلى والطلب الكلى، سواء في الأجل القصير أو الأجل الطويل،وما يترتب 

 ة سعت عن هذه الحالة من آثار على الإنتاج والتضخم والتشغيل،حيث أن جل المدارس الاقتصادي

 إلى تشخيص هذه الحالة، غير أن كثيرا من المفكرين الاقتصاديين أولوا أهمية أكبر لصدمات العرض 

من صدمات الطلب وفي جانب صدمات العرض تم الاهتمام بالصدمات السلبية أكثر من الصدمات 
 صادية، ثمالموجبة. هذا ما كان له انعكاس على بحثنا حيث سنتناول تعريفا مبسطا للصدمات الاقت

 سبابها إلى جانب الأثار الاقتصادية لهذه الأثار.تطورها ضمن الفكر الاقتصادي وكذا أنواعها وأ
 المطلب الأول:مفاهيم أولية حول الصدمات الاقتصادية 

شهدنا في الآونة الأخيرة عدة صدمات اقتصادية كان سببها ظهور مشكلات متتالية لم يعرفها  لقد

من قبل تتمثل في كل الكساد و التضخم....لخ، فكانت الصدمات الاقتصادية من بين تلك العوامل لذا 

 :يفيما يلز ذلك يجاإثار تلك الصدمات ويمكن آلى إسبابها بالإضافة أنواعها أهذا المبحث على :  سنركز في

 ول:مفهوم الصدمات الاقتصاديةلأالفرع ا

 :يهم المؤشرات ويمكن تعريفها كمايلأتعد الصدمات الاقتصادية من بين 

 مفاجئ حدوث تغير شديد و  يبالصدمة حالة لم تكن متوقعة، وه : يقصدوللأالتعريف ا •

 دى ؤ ايجابية، فالصدمة الايجابية تو أما سلبية إن هذه الصدمة تكون أفي المتغيرات الاقتصادية و 

 .1المتغيرلى انخفاض قيمة إلى زيادة قيمة المتغيرات بينما الصدمة السلبية تؤدي إ

حد منحنيي الطلب ألى انتقال إو التلقائية التي تؤدى أيقصد بها التغيرات الفجائية  :التعريف الثاني •

 �ا التغيرات متوقعة في العرض الكلى أيضا بأو يقصد بها أ و كليهما،أو العرض الكلى أالكلى 

 .2و الطلب الكلىأ

 يزمة فتعنى وجود خلل يؤثر تأثير مادلأما اأزمة، لأساسي في حدوث الأالسبب االتعريف الثالث:  •

 عليها  الأزمة إذالمسيطرلى إعلى النظام بأكمله، وهذا الخلل ناجم عن حدث مفاجئ وقد يشار 
                                                           

 .13،ص2018يام،عمانولى، دار الأية لاقتصاديات النامية الطبعة الأسهر الجبوري، خضير عباس حسين، تحليل الصدمات الاقتصاد مهدي1
ولى، النظرية والتطبيقات، الطبعة الأ ضل الصدمات الاقتصاديةن الغالب، سعر الصرف وأدارته فيعبد الحسعبد الحسين جليل 2

 .299ص2011عمان،
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الصدمة  وبالتالين الكارثة هي حدوث مفاجئ ناجم عن فصل الطبيعة، أذا إفي بدايتها بالكارثة، 

 .1وا�يار التوازن وأثارهازمة لأهي بداية لحدوث ا

، أفضلالسياسات  إلىتعديل في السياسات الخاطئة المتبعة  بأ�االصدمة  أيضاوتعرف:التعريف الرابع •

تتضمن سياسات سعر أساسيةعشرة بنود  وهيواشنطن  إجماعناتجة عن  الإجراءاتمجموعة من  وهي

تحرير –الضريبي الاصطلاح–الترشيد المالي–تحرير السياسات المالية -لى الصادراتإالصرف تؤدى 

مراقبة –تكيف القوانين  إعادة–تخفيض مشاريع العامة –تشجيع الاستثمار الأجنبي–التجاري 

 .2ان حقوق الملكيةضم–ات العامة بالنقا

قوية على مستوى الدخل  أثارخارجية، لا يمكن التحكم فيها ولها  أوداخلية  أحداثوتعرف الصدمة بأ�ا

 للدولة، ونتيجة ا�يار التوازن.

�ا: انحراف سلسلة المتغير أبفعرفت من منظور علاقتها بالدورة الاقتصادية ها هناك من تناول مفهومو 

الانحدار والصدمة الاقتصادية بواسطة تقدير الاقتصادي عن الاتجاه العام، ولتحقيق يتم الفصل بين الاتجاه العام 

 الخطى على النحو التالي:
𝑌𝑌t = a + bt + et 

 حيث تمثل كل من:

yt.لوغاريتم الناتج المحلى الإجمالي : 

 :إلى جزيئينوبالتالي تقيم سلسلة المتغير 

bt + a الجزاءالاتجاه العام 

et:ل الصدمةمي. 

 

 

                                                           
في العلوم  الماجستيرمذكرة 2013-1970الصدمات أدوات السياسة المالية على النمو في الجزائر للفترة  أثر،نسيمة بن يحي1

 .47ص2014اقتصادية،المدية،
-2014اطروحة الدكتوراه،الجزائر 2010-1990الصدمات الخارجية على فعالية السياسة المالية دراسة حالة الجزائر  أثرمد سعودي مح 2

 .32ص2015
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المباشر لها هو  الأثرصدمة الطلب وصدمة العرض كما نجد  إلىنقسم الصدمات  أنمن خلال ما سبق يمكن  

 .1ارتفاع مستوى العام للأسعار

و العرض الكلي، الطلب الكلي أ مبدئية على أثاراختلال مفاجئ يكون لها  أ�اتعرف على  أنكما يمكن 

العرض ظهور تقلب في الدخل الحقيقي، معدلات البطالة، معدلات  أوويشترط في صدمة الطلب 

 .2التضخم.... الخ 

مادي علي كامل النظام الاقتصادي،  تأثيرفان الصدمة هي حدث مفاجئ وذات  التعاريفمن خلال هذه

 اقتصادية تنعكس في صورة تغيرات كبيرة في معدل النمو وكذا معدلات البطالة والتضخم. أزمةون سببا في وتك

 الفرع الثاني: الصدمات عند المدارس الاقتصادية 

ثار المترتبة عنها ودور سياسات الآقتصادية مفهوم الصدمات من جانب تناولت جل المدارس الا

ثار، وهنا يظهر الاختلاف بين الكنزيينوالنقداويين كممثلين للمدرسة لآالاقتصادية في تقليل من هذه ا

لى نظرية التوقعات الراشدة وغيرها إ، ليمتد هذا الاختلاف الجتهامن حيث الصدمات واليات مع كلاسيكيةالنيو 

 :تفاصيل عن هذه المدارس يمن المدارس الحديثة وفيما يل

 الصدمات في الفكر الكينزي: -1

ور اقل مرونة، ولاسيما عندما يكون معدل لجة خاصة للعرض الكلى فهم يرون بان انظر  للكينزيين

بان توقعات  عتقادللاستعداداقل أجور ولأسعار تحدث بطء، وهم لأن عملية تعديل اإالبطالة مرتفعا حيث 

 العمال حول التضخم تستجيب للتغيرات في السياسة النقدية والمالية.

جل،عندما تكون بطالة مرتفعة مبدئيا، على انه مدخل لألى مدخل التوازن طويل اإفالكينزيون ينظرون 

ه في غياب نأمواتا "فهم يعتقدون أجل الطويل لأننا في اأوكما ورد في الملحوظ الشهير ليكنز "بأشديد البطء 

ي مصدر هام ن العرض هأن ينحرف عن العمالة الكاملة والمدة طويلة و أن الاقتصاديمكنإالتدخل الحكومي، ف

 .المستوى العام للأسعارللتقلبات في الناتج و 

 

                                                           
 32،نفس المرجع السابق، صسعودي محمد1

2 -Michal R darby-Intermediat Macro economiques- International studentedition- MCGRAM- HILL k 
OGAKUSHA. LTD-universuty of califorina. Los angeles 1979- p215. 
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و ما يعرف أعمال والمستهلكين (لأن موجات تفاؤل رجال اأيضا أن الكينزيين يعتقدون نظرا لأ

نه غير مستقر إوضع منحنى الطلب الكلي، ومن ثم فموجات الصحة) تسبب حدوث انتقالات عنيفة في 

 . 1ن يستقر من خلال التدخل الحكومي لمتخذ في شكل السياسة المالية والنقديةألى إذاتيا، ومن ثم فانه يحتاج 

 الصدمات عند النقديين: -2

همية أن الاقتصاد مستقر استقرارا ذاتيا، وهذا ما جعلهم يضعون تأكيد اقل من أيري النقديون 

سعار لأنتاج ومستوى الإثر على اأي أسعار و لأنتاج ومستوى الإالصدمات العرض في تفسير التقلبات في ا

ج نتا لإول للتقلبات في الأاعرض قد استبعدت المصدر الرئيسي و ن الصدمات الأجل وجيز، كما أسيكون في 

 .2سعار هي تقلبات في العرض النقدلأومستوى ا

 الصدمات عند مدرسة التوقعات الرشيدة:-3

 ن السياسة المالية أنصار النظرية التوقعات الرشيدة مفهوم الصدمات من جانب التأكيد على أتناول 

ن الناتج و العمالة يتغيران أن تستخدم لتحقيق الاستقرار الاقتصادي،حيث يعتبرون أو النقدية المرنة لا يمكن 

ن أذن صانعي السياسة الاقتصادية ينبغي إو التعرض لحدوث صدمات معينة، أما لتغيرات غير متوقعة أ

 يستخدموا ا السياسة مالية ونقدية مرنة ليعادلوا ثار هذه الصدمات.

ذا إة تكون ناجحة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وعلى سبيل المثال تبعا لذلك فان السياسة المرن

صانعي السياسات  وبالتالي فإنحدث انخفاض غير متوقع في الطلب الكلى، فان الناتج والعمالة ينخفضان، 

جور لأن الألديهم نفس المعلومة التي لدى الجمهور وبالتالي السياسة النقدية والمالية المرنة لا تؤدى غرضا نافعا، 

صلية، حتى في غياب مثل هذه لألى مستوياتها اإن يعود الناتج والعمالة ألى إالنقدية ولا يعار  سوف تتغيران 

ثار الصدمات قد تولد آالسياسات وعلاوة على ذلك ، فان تغيرات السياسة المالية التي صممت لمعالجة 

 .3تج والعمالة لى تقلبات اكبر في الناإخطاء في التوقعات، تؤدى بدورها أ

 

 

 

                                                           
 .145ص ،1998نظرية الإقتصاد الدولي، مدخل رياضي للسياسة النقدية والمالية، دار الشباب الجامعية، الإسكندرية،  الفتوح، أبواحمد 1
 .33،صذكرهسعودي محمد، مرجع سابق 2
 .341ص 340ص1999لسياسة ، دار المريخ للنشر، السعودية نصور، الاقتصاد الكلى النظرية و م إبراهيممدمحمايكل ايبدجمان، ترجمة 3
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 سبابهاأنواع الصدمات الاقتصادية و أ:المطلب الثاني

تشمل بنيوية ما إنواع الصدمات الاقتصادية حسب وجهات النظر للصدمة بحد ذاتها أيمكن توضيح 

 :سباب حدوث الصدمةأهم أية، وكذا داخلية وخارجلمجال حدوثها و تبعا أصدمات الطلب والعرض 

 نواع الصدمات الاقتصادية أول: لأالفرع ا

وفيما الطلب وصدمات العرض ثل نوعين من الصدمات هما صدماتوتم من حيث البنية الهيكلية للاقتصاد: أ)

 :سنتناول كل منهما  ييل

سباب هذا التغير، أوهى تغير غير متوقع في العرض الكلى واختلفت تلك التعاريف حول :ضصدمة العر -1

ولية لأسعار المواد اأنتاج سواء تغير في لإخر ربطه بتغير غير عادى في تكاليف اآفهناك من ربكه بتغير الأجور،و 

 .1نتاجلإساليب اأو أالخام 

 :لى نوعينإتنقسم صدمات العرض بدورها 

حدوث  :انخفاض الكمية المتاحة من المواد الخام وصدمات العرض الموجبة مثل :مثل العرض سالبةصدمات 

 .لى وفرة في المحصولإتحسن في الظروف الجوية التي أدت 

لى اليسار، إيترتب على صدمات العرض السالبة ارتفاع تكاليف الإنتاج ومن ثم انتقال منحنى العرض الكلى 

 لى اليمين.إلعرض الموجبة انتقال منحنى العرض الكلى بينما يترتب على صدمة ا

 ولصدمة العرض علاقة رياضية واضحة تربها بمختلف المتغيرات الاقتصادية هي:
S = (π − π′) − a(y − y′) 
S = (π − π′) + b(µ − µ′) 

Sهو مقدار صدمة العرض:. 

aمعامل الفرق بين الناتج الحالي و الناتج التوازني:. 

b الحالية والبطالة التوازني:معامل الفرق بين البطالة. 

p التضخم الحالي :. 

pجل القصيرلأ:التضخم في ا. 

Yالناتج الحالي :. 

Y′الإنتاجالتوازني:. 

                                                           
 32، ص ذكره سعودي محمد، مرجع سابق 1
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µالبطالة الحالية:. 

µ′البطالةالتوازني: . 

ذا كان على شكل زيادة تلقائية إلا إ:لا يمكن اعتبار أي تغير في الطلب الكلى صدمة صدمة الطلب-2

توقع الحدوث، ولأسباب الرئيسية التي قد تحدث هذه الزيادة المفاجئة ممفاجئة، وهنا نعنى وجود عنصر عدم 

 هي:

 .تغير ميل الاستهلاك* 

 .عوامل التفاؤل لدى المستثمرين* 

 .نفاق العاملإزيادة ا* 

 .زيادة الصادرات عن الواردات* 

لى ارتفاع المستوى العام إن تحدث هذه الزيادة التلقائية للطلب الكلى في المدى القصير أيمكن 

 .1للأسعار

ختلال في جانب الطلب تحدث عندما يكون هناك إ أ�اصدمة الطلب  نقول على أنكما يمكن 

 الأعوانخارجيا بسبب عدم الاستقرار الداخلي في الطلب الكلي الفعال، نتيجة تغير  أوسواء كان داخليا 

وغيرها بشكل مباشر  والأسعاردخل ، ونتيجة تغير في عامل معين كالالاقتصاديين لتفضيلاتهم في الحيز الزمني

 التأثيرطبيعة  الطلب الكلي الفعال، وتكون هذه الصدمات بدورها سالبة او موجبة حسب غير مباشر على أو

 .2الاقتصاد على

 من حيث مجال الحدوث: ب)

 :لى داخلية وخارجيةإتنقسم الصدمات من حيث مجال حدوثها 

ن طبيعة الصدمة تكونناتجة عن عوامل اقتصاد الدولة بحد ذاته إ:ونعنى بالداخلية هي الصدمات الداخلية-1

 :لىإوتنقسم الصدمات الداخلية 

يقصد بالصدمة النقدية الزيادة الفجائية و المهمة في وسائل الدفع المتاحة في الصدمات النقدية :1-1

لى المعروض منها إو نقصان في الطلب على النقود بنسبة أالاقتصاد، تأخذ الصدمات النقدية شكل زيادة 

وهناك من يحتسبها عن طريق سلوك البنك المركزي بالدخل في المعروض النقدي خلال عمليات التسوق 
                                                           

 .32ص ذكره، سعودي محمد نفس الرجع السابق 1
 ،2019-2018أطروحة دكتورا، المدية،  ،2016 -2000الدورات الاقتصادية الجزائر خلال فترة ىالنفط عل ياسين مراح، أثار صدمات أسعار2

 .61ص
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كثر لأنواع حدوثا في الدول النامية وتحدث هذه الصدمات عندما أالمفتوحة، وهذا النوع من الصدمات يعد 

 و سعر الفائدة أجئ في سعر الصرف يكون هناك حدث مفاجئ في سوق النقد على سبيل المثال تغير مفا

بشكل  قتصادلااذا كان سعر الصرف يعمل بشكل جيد فانه قد يتمكن من حماية إو عرض النقد، ولكن أ

هداف السياسة النقدية أفعال ضد تلك الصدمات، وتستعين السلطة النقدية بمتغيرات عدة في سبيل تحقيق 

 .1سعر الصرف الرسمي وأي سملااو سعر الفائدة أهم المتغيرات التي يمكن قياسها هي الائتمان الكلى أومن 

الإجمالي، وتعرض العديد من الدول  فأ�ا تأخذ شكل التذبذب في الناتج المحلىالصدمات الحقيقية: 1-2

حدوث تقلبات في أسعار المواد الأولية  أولهذا النوع من الصدمات وتحدث نتيجة اعتماد تكنولوجية جديدة 

 .2و تحدث نتيجة حدث مفاجئ في السوق السلع والخدمات ما يؤثر في الناتج المحلى وإجمالي للبلدأ

ثار آيمثل هذا النوع من الصدمات بالأحداث الخارجية التي يمكن السيطرة عليها ولها الصدمات الخارجية:-2

 .3رز أسباب هذه الصدماتأبقوية على مستوى الدخل ومن 

لى حدوث  إو إيجابية والتي قد تؤدى أن تكون سلبية أما إن هذه الصدمات إ :تغير عوائد الصادرات 2-1

 سيما في الدول التي تعتمد على تصدير سلعة واحدة فقط  كساد بسبب انخفاض عوائد الصادرات، ولا

و عدد قليل من السلع وتحدث هذه الصدمات نتيجة انخفاض الإيرادات من العملة الأجنبية التي تمثل الصدمة أ

 .ما الصدمة الإيجابية فأ�ا تحدث عندما تزداد عوائد الصادرات ومن ثم ارتفاع الإيراداتأالسلبية، 

تغير مستوى المساعدات دمة نتيجة تحدث هذه الصتغير مستويات الهبات والمعنويات الأجنبية: 2-2

 الهبات التي تحصل عليها الدول من الدول المانحة من مستواها السابق، كما حصل لمصر بعد الحرب الخليج و 

 .اعدات كبيرة من الولايات المتحدةذا حصلت على مسإ

ن تدهور معدلات النمو في الدول تمخض عنه انخفاض أذإتباطؤ معدلات النمو لدول الصناعية: 2-3

 ذلك سلبا في حصيلة عوائد تلك الصادرات فضلا  وأثرب من جانبها على الصادرات الدول النامية، الطل

عن ذلك فان الدول الصناعية فرضت إجراءات حماية في الأسواق العالمية على صادرات الدول النامية ما زاد 

 .معدلات النموالأثر السلبي لتدهور 

                                                           
 52_48صسهر الجبوري، خضير عباس، مرجع سبق ذكره،  مهدي1
 118ص  ،ذكره سابقمرجع  الغالب،عبد الحسن خليل عبد الحسن  2
 51، صذكره نسيمة بن يحي ، مرجع سابق 3
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 لى الاقتصاد المحلى إويقصد به نقل عدوى التضخم من الاقتصاد الأجنبي  التضخمالمستورد:  2-4

 عن طريق استيراد السلع و الخدمات من الخارج بأسعار عالية، وتعتمد الكثير من البلدان بشكل أساسي 

ار على استيراد النفط يؤثر سلبا على الميزان التجاري وميزان المدفوعات ومن ثم ستقوم هذه الدول برفع أسع

 سباب هي: أن يفسر التضخم في ثلاث أالسلع النهائية المصدرة لبقية الدول، من الممكن 

بدورها  يج لشركات سترتفع وهن تكاليف الإنتا إأسعار المواد الأولية لمستورد ف عندما ترتفعارتفاع التكاليف: 

 بعكس هذا الارتفاع في أسعار المنتجات النهائية المصدرة 

 لك الاقتصاد لى زيادة السيولة في ذإن زيادة العملة الأجنبية في اقتصاد بلدما سيؤدى أذإزيادة السيولة:

نفسه وزيادة في العملة الأجنبية ناتج عن وجود فائض  تجاهلابالى تغيرات في مستوى الأسعار إومن ثم سيؤدى 

عات تفسير في ميزان المدفوعات الجاري الناجم عن حركات رؤوس الأموال بسبب اختلاف أسعار الفائدة وتوق

 .في قيمة العملة لمحلية

ائضا عندما يسجل الاقتصاد زيادة في الطلب الأجنبي فان ميزان الحساب الجاري سيسجل فالدخل القومي: 

ويزيد الدخل القومي والطلب الكلى الداخلي فان كان الاقتصاد في مرحلة الاستخدام الكامل فان زيادة 

 .لى التضخمإالطلب سيؤدى 

تؤثر أسعار الفائدة تأثيرا سلبيا في موازين الحسابات :عار الفائدة على الإقراض الخارجيارتفاع أس 2-5

أعباء خدمة الديون الخارجية المستحقة على تلك  رتفاعاتب على ول النامية من خلال ما تر الجارية في الد

 .1الدول

حدثت هذه الصدمات نتيجة للظروف الطارئة التي تحدث بسبب الكوارث الطبيعية الصدمات العشوائية: -3

البلد تالحيوية في آالمنشلى خسائر فادحة في إحداث تؤدى لأو تحدث نتيجة الحروب وهذه اأو الفيضانات، أ

 .حداث خلل في التوازن الخارجي للدولةإلى إحداث ولكنها تؤدى لأ، تلك ااءوتزول هذه الصدمات بعد انته

جل وتؤثر في ميزان المدفوعات لمدة معينة لأهذه الصدمات بكو�اتتميز قصيرة ا:الصدمات الموسمية-4

 .2سلعة معينة في موسم معينخلال سنة وتحدث هذه الصدمات في الدول التي تعتمد على تصدير 

                                                           
 .52، ص ذكره ، مرجع سابقنسيمة بن يحي 1
 .52 مرجع سابق ذكره، ،مهدى سهر الجبوري 2
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المفتوحة والتي تشكل التجارة الخارجية  تالاقتصادياتركز هذا النوع من الصدمات في :الدوريةالصدمات -5

نسبة عالية من الناتج المحلى الإجمالي ومن ثم فان الاقتصاد سيتعرض لأوقات الكساد ولازدهار التي تمر 

 .1بالاقتصاد العالمي فتؤثر على صادرات هذه الدول بشكل كبير

و الخارجي وتحويله من أ : تحدث هذه الصدمات عند تغير هيكل الطلب الداخليالصدمات الهيكلية -6

و تحول الطلب على النقد الأجنبي بدلامن العملة المحلية بسبب عدم الاستقرار أخري ألى إقطاعات معينة 

 .الداخلي

 ، كما حدث يالتي تنتج عن تغير الأنظمة السياسية ومن ثم تغير التوجه الاقتصاد:الصدمات السياسية7-

كانت التوجهات   2003ذا كانت طبيعة الاقتصاد العراقي نظام شمولي وبعد عام إ2003في العراق بعد عام 

ة الاقتصادية للحكومة نحو نظام السوق ومن ثم بعض المشاريع والقطاعات التي كانت تحت دعم ورعاية الدول

 د أدى لدولة فضلا عن انفتاح الاقتصاد العراقي على العالم قاق رعاية طافي النظام السابق أصبحت خارج ن

 .2لى توقف هذه المشاريع عن الإنتاج وانخفاض مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلى الإجماليإ

 الفرع الثاني:أسباب الصدمات الاقتصادية 

 :يفي البداية يمكن توضيح العوامل المؤدية لحدوث الصدمات الاقتصادية فيما يل

 .تفسير الهيكل الإنتاجيضعف القطاعات المعول عليها في  .أ

 .خلل في هيكل التجارة الخارجية .ب

 .لية السياسة التكنولوجيةآغياب  .ج

 .الجذرية في سوق العمل وارتفاع معدلات البطالة ختلالاتالا .د

 .3غلب قطاعات الاقتصادية الوطنأالتشوهات السعرية في  .ه

الداخلية عملت بقوة مع الصدمات هناك العديد من الصدمات و العوامل أسباب الصدمات الاقتصادية:

 :يويمكن تجزئة ذلك فيما يلعدم واقعية الأسعار وفائض الطلب : لخارجية وهى تدور حول عاملين هماا

 .، من خلال الفجوة بين معدل الادخار ومعدل الاستثمار المحلىع المستمر لفجوة الموارد المحليةالاتسا  )1

 الموازنات العامة لمعظم الدول النامية.العجز الدائم والمستمر في  )2

                                                           
 .34ص مرجع سبق ذكره، سعودي محمد ، 1
 .52، ص ذكرهمهدى سهر الجبوري، مرجع سابق 2
ص ، 2019-2018أطروحة دكتورا، المدية،  2017- 1980ثر الصدمات الخارجية على اقتصاد الجزائري في ظل العولمة للفترة أنسيمة بن يحي،  3

51. 
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 .1الوطنيةا العجز الدائم والكبير في موازين المدفوعات للدول النامية وتدهور أسعار الصرف عملاته )3

 .عدم تلاءم السلع المستوردة مع الناتج المحلى الموجه أساسا الاستهلاك طبقة ضعيفي الدخل )4

 .2تصلب البنية الإنتاجية )5

 3السلع المصدرة والمستوردةحلال بين لإضعف ا )6

مفلق التشابك القطاعي، أي لايملك ترابطات اقتصادية مع بقية  يالاعتماد على مورد اقتصاد )7

 قطاع واحد معين.  أومورد  الأخرى، أي الاعتماد علىالقطاعات 

الخلل الحاصل في هيكل التجارة الخارجية، أي عدم حصول حالة توازن سواء من المستوي الكمي  )8

 عي في السلع والخدمات المصدرة والمستوردة.والنو 

 .4حداث التغير في الهيكل الإنتاجيغياب قطاعات محفزة لإ )9

س المال، بحيث يشكل النظام المصرفي المصدر الرئيسي للوساطة المالية ويعمل في ظل أالطبيعة البدائية لسوق ر 

: تتميز الدول الفساد الاقتصاديللادخار التوجيهالأمثلينسعار الفائدة مما يصعب التعبئة و تقييد الإقراض، أ

 الحكم الراشد ونظرا الاشتراك الصدمات الداخلية مع الخارجية  ليةآالنامية بتفشي الفساد وضعف تطبيق 

 .5على المديونية الخارجية لها أثرتفإ�اتهاااقتصادفقار الدول النامية وعجزها عن تمويل إفي 

 

 

 

 

 

 

                                                           
في العلوم  الدكتوراه، أطروحة نيل شهادة 2006 -1990عبد القادر خليل، محاولة تقييم فعالية الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر للفترة 1

 .56-53ص ص ، 2008-2007الاقتصادية، جامعة الجزائر،
 . 50نسيمة بن يحي، مرجع نفسه، ص 2

3-Choukribenzarour. Macro economicpolicies for structural diustmentpolicies .MPRA paper 
N14980 ;Algiersuniversity. May2009 ;P 04 
4-Annaba org-arabic –étudies11461ou 21 avril 2019 8 12.33h 

 . 51نسيمه بن يحي، مرجع سبق ذكره، ص  5
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 ثار الصدمات الاقتصادية آالمطلب الثالث: 
يعتبر التغير في كمية الإنتاج المتغير المباشر الأول للصدمات الاقتصادية،ويتزامن معه تغيرات في الأجور    

الحقيقية للعمال، المستوى العام للأسعار حجم العمالة وسعر الفائدة ويمكن توضيح مجموع آثار 
 الصدمات الاقتصادية من خلال عملية الاشتقاق الموضحة في الشكل الآتي:

 ): أثار الصدمات الاقتصادية01-1(لشكلا

 
 .40سعودي محمد، مرجع سابق ذكره، ص المصدر:

 أولا: الأثر على حجم الإنتاج:

) يتضح أن حدوث صدمة عكسية ناتجة عن ارتفاع تكاليف 01-1من الشكل ( 1من خلال الجزء    

وهو ما ينعكس على منحنى  2Eإلى 1Eالمواد الأولية تؤدي إلى انتقال منحنى الإنتاج من حالة التوازن 
 إلى1Yمع تراجع حجم الناتج الحقيقي من  2ASإلى 1ASالعرض الكلى والذي ينتقل يسارا من 

Y2، .مما يظهر أن الصدمات العرض السلبية تؤدى إلى تراجع حجم الناتج الحقيقي 
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 ثانيا: الأثر على المستوى العام للأسعار:

) نلاحظ أن ارتفاع انتقال منحنى العرض 01-1من الشكل (3من خلال الجزء 

 أدى 2ASإلى1ASمن
 ،إذن يترتب عن صدمة العرض السالبة ارتفاع 3Pإلى P1إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار من 

 1في المستوى العام للأسعار.

 الأثر على الأجور الحقيقة:ثالثا: 

) نلاحظ أنه مع انتقال منحنى الإنتاج الحقيقي من نقطة 01-1من الشكل ( 4من خلال الجزء    
 التوازن

E1 والتي تعبر عن التوازن كذلك في سوق العمل بين عرض العملSL والطلب عليهDL  إلى نقطة
والتي ينجم عنها انتقال منحنى الطلب على العمل يسارا نتيجة تراجع انخفاض E2التوازن الجديدة 

من  الإنتاج الحقيقي مما يجعل الطلب على العمل اقل من عرضه و بالتالي تراجع قيمة الأجور الحقيقة

1W/P3إلىW/Pوهنا نشير إلى أن نقطة التوازن،E2 ،الجديدة لاتعبر عن حالة التوازن في سوق العمل

فإن ذلك سوف يدفع  3Pإلى 1Pمن  2Eونظرا لارتفاع المستوى العام للأسعار عند نقطة التوازن 
 .       2W/Pومستوى أجور حقيقية أعلى  3Eلتحقيق التوازن الجديد في سوق العمل عند النقطة 

 رابعا: الأثر على حجم العمالة:

 ) نلاحظ ما يلي:01-1في الشكل ( 4والجزء  1من الجزء 
 لم يؤدي إلى انخفاض في حجم العمالة  2Eإلى  1E*انتقال منحنى الإنتاج الحقيقي من النقطة 

لا تعبر عن التوازن في سوق العمل والذي سيحدث لاحقا من خلال 2E*لكن نقطة التوازن الجديدة
زن والتي تظهر من خلال نقطة التوا 2Lإلى1Lارتفاع حجم الأجور الحقيقة وانخفاض حجم العمالة من 

 .3Eالجديدة 
إذن ينجم عن حدوث صدمات العرض العكسية انخفاض في حجم الطلب على العمالة وبالتالي    

 تراجع حجم العمالة.

                                                           
 . 250،ص 2009، عبد الرحمان يسري احمد، النظرية الاقتصادية الكلية، دار الجامعة، مصر 1
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لكن عند تناولنا للبطالة كأثر للصدمات الاقتصادية نجد أنفسنا ملزمين بتناول حالة الفجوات   

مباشر بحالة الركود والتضخم والتي تظهر لنا التضخمية والانكماشية،نظرا لما لهذه الأخيرة من ارتباط 
 .صدمة أن تساهم في ارتفاع البطالةبوضوح كيف يمكن لحدوث 

تعرف الفجوات التضخمية بأ�ا وضع يتميز بزيادة مستوى الدخل أو الناتج القومي الحقيقي الفعلي    
يقترن بالمعدل ،حيث أن أقصى ناتج قومي حقيقي ممكن مستوى أقصى ناتج قومي حقيقي ممكنعن 

 ،العادي للبطالة فان وجود فجوة تضخمية يعني أن معدل البطالة الفعلي قد انخفض عن المعدل العادي
ض معدل وعلى ذلك فانه عندما يزيد الناتج الحقيقي الفعلي عن أقصى ناتج حقيقي ممكن وينخف

،وفي هذه الحالة أكبر من الصفرالأجور يصبح موجبا ،فان معدل التغير في البطالة عن المعدل العادي
،إذ تعرف الفجوة ماشية فإ�ا عكس الفجوة التضخمية. أما الفجوة الانك1تتزايد نفقة الإنتاج

مستوى الانكماشية بأ�ا وضع يتميز بنقص مستوى الدخل أو الناتج القومي الحقيقي الفعلي عن 
ل العادي أو وف يكون اكبر من المعد،ولهذا فإن معدل البطالة الفعلي سأقصى ناتج قومي حقيقي ممكن

 .2،أما عن معدل التغير في الأجر فيصبح أقل من الصفرغير التضخمي للبطالة
وظل الاعتقاد سائدا في التحليل الاقتصادي ولفترة طويلة أن مستوى الأسعار سيتجه بالضرورة إلى       

ا ونظريا أن حالة الركود أو ،إلا أنه ثبت بعد ذلك عملينخفاض في ظروف الفجوة الانكماشيةالا
الانكماش يمكن أن تكون مصحوبة بارتفاع في الأسعار، حيث سميت هذه الحالة بالركود التضخمي، 

،وهو ما يوضحه الشكل الأحيان لصدمات العرض التي تحدث وهي حالة تكون مصاحبة في كثير من
 الآتي

 
 

 
 

 

                                                           
 .251ص مرجع سبق ذكره،  عبد الرحمان يسري أحمد ،1

 -2نفس المرجع ،نفس الصفحة.
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 الصدمة): آلية ارتفاع حجم البطالة عند حدوث 02-1الشكل (

 
 

 .252ص-مرجع سابق الذكر -عبد الرحمن يسرى احمدلمصدر:ا

 ADمع  1ASمن الشكل نلاحظ أن التوازن عند أقصى ناتج حقيقي ممكنقد يتحقق بتقاطع 
،وتحدد  AD،مع ثبات  2ASإلا أن صدمة عرض أدت إلى انتقال منحنى العرض الكلي إلى الوضع 

* وهذه فجوة انكماشية ،ولكن نلاحظ أن مستوى الأسعار في Eوهو أقل من  1Eالتوازن الجديد عند

1E أكبر من مستوى الأسعار عندE وهنا يمكن أن نستنتج أن صدمات العرض قد تؤدي إلى حدوث،*

 الأثرين في وقت متزامن عن طريق حالة الركود التضخمي.

 خامسا : الأثر على سعر الفائدة الحقيقي:

لقد ركزت عملية الاشتقاق السابقة على دالة الإنتاج ومنحنى العرض الكلى وسوق العمل ولم نتناول 
 سوق رؤوس الأموال والذي نوضح الأثر عليه من خلال الشكل التالي :

 
 

 
 

P 

AD 
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AS2 

Y* Y 
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E* 

E1 
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 على سعر الفائدة): أثر الصدمات الاقتصادية 03-1( الشكل

 
 .92توميصالح ،مرجع سابق الذكر،صالمصدر: 

إن ارتفاع المستوى العام للأسعار الناتج عن حدوث صدمة عرض سلبية يقلص من الكتلة 

النقدية الحقيقية ويقلص من القيمة الحقيقة للأصول المالية في الاقتصاد (أسهم وسندات) ،إن هذا 
دخارات المتراكمة (الأصول المعدة للإقراض) يجعل منحنى عرض هذه الأصول الحقيقة التدمير في الا

 ،إذن يترتب 2Rإلى1Rوبالتالي يرتفع معدل الفائدة الحقيقي من 2ASإلى 1ASينتقل من 
 .1عن الصدمات الاقتصادية أثر على سعر الفائدة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .92ص 2009تومي صالح ، مبادئ التحليل الاقتصاد الكلي ، الطبعة الثانية، دار أسامة لنشر، الجزائر ، -1

AS2 

AS1 

r2 

r 1 

 

F1 F2 
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 أصول معدة للإقراض 
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 لسياسة المالية االمبحث الثاني: مفاهيم حول 
 السياسة النقدية الناتجة  آثارالهيكلية المتمثلة في  الاختلالاتتستخدم الدول السياسة المالية لتصحح        

الاجتماعية  الاختلالات، وكذلك تعالج السياسة المالية ات الكمية التوسعية في عرض النقدعن إجراء

 من بينها فجوة الموارد ظهور فجوة والتي إلىالتي تؤدى بدورها  الدخولالناتجة عن سوء توزيع  والاقتصادية،

وات والتي تعممها فجوة الادخار الطلب وغيرها من الفجالبشرية، فجوة الفقر، وكذلك فجوة بين العرض و 

وتطورها  إلىأدواتهاالمالية بالإضافة الاستثمار ومنه سنتناول في هذا المبحث كل من تعاريف خول السياسة و 

 .الماليةوالية عمل السياسة 

 المطلب الأول: مفاهيم عامة حول السياسة المالية والتطور التاريخي لها

تعبر السياسة المالية عن كيفية التي تنظم فيها الدولة حصيلة الإيرادات ضمن حدود الدخل القومي،        

لتدابير اطها المالي جملة من الإجراءات و المقدرة عن الموازنة العامة لدولة، وينظم نشاالإنفاقيةخدمة لطموحاتها 

 التي تستخدمها الدولة سبيلا لرفع كفاءات ولأداء لتحقيق أهدافها الاقتصادية ولاجتماعية والسياسية 

 الفرع الأول: تعريف السياسة المالية 

كانت السياسة المالية ترادف في معناها الخزانة، و  أوقود عنى حافظة الن" وت fiscهذه الكلمة فرنسي " أصل

 الأصلي كل من المالية العامة وميزانية الدولة، وتعزز استخدام هذا المصطلح على نطاق واسع   وتوجد تعاريف

 :االبعض منه يعديدة للسياسة المالية وفيما يل

 .1العام على مشتريات الحكومة والضرائب الإنفاقا هي أ�تعرف السياسة المالية على :01التعريف 

 بالنسبة أثار، وما يستتبع هذا النشاط من سة النشاط المالي للاقتصاد العاموتعنى أيضا درا: 02التعريف 

 .2العام و ولإيرادات العامة،  الإنفاق، وهى تتضمن تكيفا كميا لحجم المختلف قطاعات الاقتصاد القومي

 إلى: مجموعة من القواعد و الأساليب و الوسائل و الإجراءات و التدابير  أ�اكما تعرف على : 03التعريف

ة تتخذها الدولة الإدارة النشاط المالي لها بأكبر كفاءة ممكنة ، لتحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادي

 .3والسياسية خلال فترة معينة 

                                                           
 .124، مرجع سبق ذكره، ص، ترجمة محمد إبراهيم المنصورايبدجمانمايكل  1
نهضة العربية للنشر والتوزيع، بيروت، ، مدخل لدراسة أصول الفن المالي للاقتصاد العام، دار الد حشيش، اساسيات المالية العامةعادل احم 2

 .44، ص1992
 .43، ص1997 ،دار الزهراء الشرق، القاهرة وكلى،عبد المطلب عبد الحميد، السياسات الاقتصادية تحليل جزئي 3
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، مستخدمة فيه مصادرها نامج تخططه وتنفذه الدولة عن عمد"بر  أ�اتعرف السياسة المالية على :04التعريف

غير مرغوبة على كافة المتغيرات النشاط الاقتصادي و  آثارمرغوبة، وتجنب  الأحداثآثارفاقيةالإنالإرادية وبرامجها 

 .1الاجتماعي و السياسي تحقيقا لأهداف المجتمع"

و الإيرادات  الإنفاقسياسة استخدام أدوات المالية العامة من برامج  بأ�ابينما يعرفها البعض :05التعريف

، العمالة، الادخار، الاستثمار، وذلك من اجل الاقتصاد الكلى مل الناتج القوميالعامة لتحريك متغيرات 

 غير مرغوب فيها على كل من الدخل و الناتج القومي و المستوى العمالة آثارمرغوبة وتجنب  آثارتحقيق 

 .2وغيرها من المتغيرات الاقتصادية

ولة هي أداة الدالسياسة المالية  أنجميعها تتفق في  بأ�ا، نستطيع القول من خلال التعاريف السابقة       

 .ية والسياسية التي تسعى لتحقيقهاالاجتماعبغية تحقيق الأهداف الاقتصادية و ، للتأثير في النشاط الاقتصادي

 : التطور التاريخي لسياسة المالية الفرع الثاني

، لان الفكر يوضح كيف تؤثر هذه إليهتستند ي لا يمكن فهم أي سياسة اقتصادية دون فهم الفكر الذ

دراسة  إلىيؤثر عليها، وعلى هذا الأساس سوف يتم التطرق  أنالسياسة في الاقتصاد، وكيف يمكن للاقتصاد 

 .أفكار المدارس المختلفة إطارالسياسة المالية ضمن 

منذ منتصف القرن ظهر هذا المذهب وتسيد على الأفكار الاقتصادية أولا: السياسة المالية عند التجاريين :

إلى إشارة عليه البعض مصطلح " المعدنيين  أطلقالخامس عشر حتى النصف الثاني من القرن الثامن عشر وقد 

أهمية المعدن النفيس في النظريات كاتبيه، كما استخدم أيضا في الوقت نفسه مصطلح " التجاريين " ليغطي 

فيها  الإقطاعيعكس العصور القديمة تماما لتي كان السيد  ىعلتي دافعت عن فكرة الفائض التجاريالكتابات ال

 قطاعات ير العبيد و هجرة الفلاحين من الإ، فقد بداء هذا العصر بتحر إقطاعيتههو كل شيء في 

الدولة فقط بل  الإقطاعيةأوالمدن وتم التوسع في النشاط التجاري وازدادت الأسواق ليس علي مستوى  إلى

ي مستوى العالم الخارجي، وذلك بسبب الكشوفات الجغرافية واكتشاف طرق من ذلك عل أكثرازدادت 

 .الأمريكيتينس الرجاء الصالح و أجديدة للتجارة كطريق ر 

قد انتزعوها منه من قبل، كما  الإقطاعيونذلك عمل الملك على استيراد السلطة التي كان  إلىإضافة        

الاهتمام به وعمل على اكتشاف المعدن النفيس و ة التجار، وذلك بواسط الإقطاعيينعمل على القضاء على 

                                                           
 .201،ص1999، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، 1ط، طارق الحاج، المالية العامة 1
 .182،ص2000التوزيع، عمان،لعامة والنظام المالي في الإسلام، دار الميسر لمشر و ، المالية احسن الوادي، زكريا احمد عزالى محمود  2
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ازدهار التجارة الخارجية والى تدخل الدولة واستعادتها للسلطة  إلىالتجارة، كل ذلك أدى  أهمأهدافوجعله 

 .وجعلها للمعدن النفيس هو رمز للقوة في هذا العصر

فرضت رسوم جمركية كبيرة على الواردات، وذلك بهدف حماية المنتج  أنوكان من مظاهر تدخل الدولة         

تصدير سلع معينة كما  أوادرات ومنح الامتيازات الإنتاج الص وإعانةالمحلى، وتخفيض الرسوم على المواد الأولية 

الصناعات واهتمت بوسائل المواصلات، فعملت على  وإنشاءتدخلت الدولة في تحديد الأجور و الأسعار 

الأسواق الخارجية، وتمهيد الطرق الداخلية لسهولة نقل  إلىالضخمة الإمكان نقل منتجاتها  إنشاءالأساطيل

تكون منتجاتها على درجة   لكيمن الخارج، وذلك  إليهاالمصانع، وشجعت هجرة العمال المهرة  إلىالمواد الخام 

 .الإتقانكبيرة من الجودة و 

ولكن مبالغة التجاريين في تعظيم دور التجارة الخارجية وتحقيق فائض في الميزان التجاري، وتقديس        

مساوئ عديدة كظهور الاستعمار بأشكاله المختلفة  إلىلك يس وجعله رمز القوة الأول، أدى ذالمعدن النف

وقيام الحروب بين الدول القوية والدول الضعيفة، بل وبين الدول القوية ومثيلاتها لفتح أسواق جديدة لتصريف 

تدخل الدولة في شؤون الاقتصادية، وظهور  مبدأمهاجمة  إلىبالتالي الزراعة، كل ذلك أدى  وأهملتمنتجاتها، 

 .1مذهب " الطبيعيين" أووهو " المذهب الحر" لاأالحرية الفردية  مبدأادي جديد يقوم على اقتص مبدأ

مذهب " المدرسة  أويطلق على أصحاب هذا المذهب " المذهب الحر" : السياسة المالية للطبيعيين: ثانيا

 على مجموعة من الأفكار الاقتصادية التي ظهرت  ألفاظأطلقتي" وهالفيز وقراطط مذهب  أوالطبيعية " 

 .في فرنسا

قدموا الطبيعيون مذهبهم على أساس فكرة القانون الطبيعي باعتباره مجموعة من القواعد التي تحكم النشاط   

 .ما الزراعةتما وأهملاخضع الحياة الاقتصادية للتجارة الخارجية ،  الذيالإنساني ، على عكس مذهب التجاري 

ذلك يقوم هذا وتقوم فكرة القانون الطبيعي على أساس احترام فكرة الملكية بجميع صورها المختلفة، ك      

الحرية الاقتصادية ومنها حرية التجارة الداخلية والخارجية، لذا نادى الطبيعيون بعدم تدخل المذهب على احترام 

وحماية حريتهم،  الأفرادافظة على حماية حقوق وغيرها كالمح الأمنمن اجل  إلاالدولة في الحياة الاقتصادية، 

 .عه يعمل دعه يمر "ومن هنا جاءت العبارة الشهيرة " د

                                                           
 50,51ص2007 ،لية في تحقيق التنمية الاجتماعية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الطبعة الأولىهشام مصطفى الجمل، دور السياسة الما1
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ينتج فائضا صافيا " الناتج  الذيالمصدر الحقيقي للثروة  أ�اهتم الطبيعيون بالزراعة على أساس أكما       

قطاعات عقيمة، لذا نادوا بالاهتمام بالزراعة، وتم قياس قوة الدولة  بأ�االصافي"، ووصفوا القطاعات الأخرى 

 .بالناتج الصافي الذي يخرج من الأرض

لاك فلقد نادى الطبيعيون بفرض الضرائب على الناتج الصافي الذي يخرج من الزراعة فقط وذلك على م      

الأرضي، وان تكون هذه الضرائب غير كبيرة حتى لا تؤثر على فلاحين، وعدم فرض الضرائب على أي نشاط 

هو جل اهتمام النشاط  الذيعبئها في لنهاية يقع على المزارع  أنمهما كان نوع الضريبة على أساس  آخر

 .الزراعي

اعلي درجات  إلىالوصول و  الرقيفترة تشهد فيها رواج من التقدم و ولذلك لم تجد الصناعة والتجارة       

تحمل أي أعباء عليها من هذه الفترة، وذلك على حساب الزراعة  أنكبر قدر من الربح دون أوتحقيق  الإتقان

 .يقصده الطبيعيين إليهأووهذا ما لم يرم 

 المالية في الفكر الكلاسيكي: السياسة ثالثا

وضعها المفكر ادم سميث ذو أصول  الذييقصد بالمدرسة الكلاسيكية مجموعة من لأفكارالاقتصادية 

م تم تطوير الأفكار من قبل كل 1776نشره عام  والذيوذلك من خلال كتابه الشهير ثروة الأمم  أسكتلندية

ه المدرسة ، وقد ركز فكر هذجون ستيوارت ميلكاردو و دافيد ريإلى، بالإضافة س، وجون باتيستسايو من مالت

غاية الحرب العالمية الأولى  إلىالاقتصادية في أوروبا منذ منتصف القرن الثامن عشر على السياسة المالية و 
 .م1914

، وذلك من خلال تأثر ادم سميث بأفكار مدرسة الطبيعيين ذه المدرسة امتدادا لسابقيهاوتعتبر ه           

تقوم هذه المدرسة على مبدأ الحرية الاقتصادية، ويقصد  ،الكثير يعتبره منشئ علم الاقتصاد أنعلى الرغم 

بالحرية الاقتصادية هي عدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، وقد قدمت النظرية الاقتصادية التقليدية 

النشاط الخاص وحده كاف لتحقيق  إلىأنلمي للدولة الحارسة ولبدء عدم التدخل، فذهبت النظرية الأساس الع

لا  الذين " كل عرض يخلق طلب مساويا له" لأأنتوازن التشغيل الكامل، وذلك استنادا للفرضية التي تقول 

فعل حركات الأجور، يستهلك يستثمر بفعل حركات الفائدة، والعرض يتجه تلقائيا نحو التشغيل الكامل ب

 .وعليه تستبعد هذه النظرية فرص الاكتناز

 الحرب العالمية الأولى وما صاحبها من أزمات اقتصادية عدم مقدرة هذه السياسة وفشلها أثبتتولقد           

على سبيل المثال فانه وفقا للسياسة المالية في الفكر التقليدي، في أوقات الرواج في معالجة التقلبات الاقتصادية 
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التضخم تزداد الدخول النقدية فترتفع حصيلة الضرائب فتزداد إيرادات الحكومة مما يدفع الحكومة لتحقيق و 

ازدياد الدخول النقدية العام، مما يزيد من حدة التضخم و  الإنفاقالتوازن الحسابي للموازنة العامة زيادة  مبدأ

لتوازن ميزانيتها مما يساعد على زيادة حدة  إنفاقهافترتفع حصيلة الضرائب مرة أخرى، فتزيد الحكومة من 

 آثارالمتزايد الدولة عن حيادها المالي، لما له من  الإنفاقيخرج هذا أخرىالتضخم نمن جهة ن ومن جهة 

 .1اقتصادية

 :الكينزي السياسة المالية في الفكر رابعا:

يقصد بالمدرسة الكينزية مجموعة من أفكار الاقتصادي الإنجليزي " جون ماينا رد كينز" في كتابه " النظرية   

توجد  أنالبطالة يمكن  أنوضح كينز في كتابه  م 1936صدر في  الذيالعامة للتوظيف والفائدة والنقود" 

 أنينص "على  الذيوهو القانون  لفترات طويلة مالم تتدخل الدولة، ووجه نقدا لقانون ساي للأسواق،

العرض الكلى يخلق طلب مساويا له " عند أي مستوى من المستويات التوظيف، واثبت إمكانية حدوث 

التوازن الاقتصادي عند أي مستوى من مستويات التوظيف، ودلل كينز على خطاء هذه النظرية بالكساد 

اثبت عجز السياسة المالية  والذيلصناعية المتقدمة شهدته الدول ا الذيحدث في الثلاثينيات  الذيالعظيم 

 .والنقدية عن تحقيق التوازن الاقتصادي و الحيلولة دون حدوث الدورات الاقتصادية

وثيقة صلة به،  إنماليست ناتجة عن عوامل خارجة عن النظام الاقتصادي،  الأزماتوأوضح كينزعلى خطا هذه 

 .2البطالة وترتفع بالطلب الفعال عند مستوى التشغيل الكامل ىشد الضرورة تدخل الدولة لتقضى علونا

على وجود عديد من النقائص  وأكدكما وضح كينز خرافة اليد الخفية التي نادى بها الكلاسيك            

مما  أكثرالفرد يسعى لتحقيق مصلحته الخاصة قد يخطئ  أنوالتعارض بين مصلحة الفرد ومصلحة العامة، بل 

كذلك فان تدخل الدولة في   الأمر، وما دام افترضه الكلاسيك الذييصيب، فالفرد ليس دائما بالرجل الرشيد 

القطاع الخاص، والدولة ليست بطبيعتها اقل إنتاجية من القاع  الأفرادرشدا من  أكثربعض النشاطات يكون 

 .3من تحقيق مصلحة المجتمع أكثرالخاص، والدولة بحكم كو�ا لا تسعى لتحقيق مصلحة شخصية 

 

 

                                                           
 .55-52، صذكره ، مرجع سابقلطفى الجمهشام مص1
 .57_56ص ذكره، هشام مصطفى الجمل، مرجع سابق 2
 .106، ص2004، ، الإسكندريةحامد عبد المجيد دراز، السياسات المالية، قصر الصفاء 3
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 .أدواتلمطلب الثاني: أنواع السياسة المالية واهم ا

 إلىأدواتهاكل من أنواع السياسة المالية بالإضافة   إلىنتطرق في هذا المطلب 

 : أنواع السياسة المالية الفرع الأول

 :هذه السياسة هما يمكننا بشكل عام التمييز بين نوعين من السياسة المالية تبعا للطريقة التي تنفذها        

 .السياسة المالية التصرفية – 1

 .اللاتصرفيةالسياسة المالية  – 2

سنتناول فيما يلي كل من هاتين السياستين وتأثيراتهما بشكل مبسط مركزين بذلك على المفاهيم   

 .الأساسية التي تتضمنها كل منهما

الضريبي  أوالإيرادالحكومي  الإنفاقالتغيرات المتعمدة في  حداثإونقصد بها السياسة المالية التصرفية : – 1

مستوى الأسعار من خلال التأثير  أودف التأثير على مستوى الإنتاج والدخل بتصرف من صاخب القرار وبه

غالبا علي جانب الطلب الكلي مما جعل البعض يعرف هذه السياسة بسياسة إدارة الطلب الكلى ففي فترة 

 ادالأفر تخفيض الضرائب المفروضة على  إنفاقهاأوزيادة  إلىالكساد الاقتصادي تعتمد الحكومات  أوالركود 

زيادة الضرائب في فترات الإنعاش واتجاه  أنفاقهاأوتخفيض  إلىتستخدم الاثنين معا، وتعتمد  أوإنوالشركات 

تتبع الحكومات سياسة مالية توسعية في فترات الركود وسياسة  أخرىوبعبارة الأسعار نحو الارتفاع التضخمي، 

 .1انكماشية في فترات الانتعاش و التضخم  أومالية تقلصيه 

 الإنفاقالسياسة مالية توسعية تستطيع زيادة  إتباعهاالحكومات عند  أنوهنا تجدر الملاحظة               

زيادة  أوأي تغيير في النفاق  إحداثتخفيض في الضرائب بدون  أوالحكومي ولكن بدون زيادة الضرائب 

ظهور  إلىي السياسة المالية التوسعية واحد، وفى جميع الحالات الثلاثة تؤد أنمع تخفيض الضرائب في  الإنفاق

تخفيض العجز السابق دليل على  أوزيادة العجز في الميزانية الدولة، وغالبا ما يعتبر العجز في ميزانية الدولة  أو

 .اللاتصرفية في الميزانية العامةأو بنظر الاعتبار التغيرات التلقائية  الأخذالحكومة لسياسة مالية تقلصيه بعد  إتباع

 الانكماشية :كل من السياسة الملية التوسعية و نقوم بشرح   أكثرولفهم            

الاقتصاد من حالة انخفاض مستوى الطلب الكلى  يظهر الكساد عندما يعاني:سياسة مالية توسعية 1– 1

النشاط  أنوالمقترن بعجز تصريف المنتجات مما يعنى أيضا بعدم وجود فرص كافية ووجود البطالة بأنواعها، أي 

 الاقتصادي يمر بحالة تباطؤ، وفى مثل هذه الحالة فان السياسة المالية تستخدم على النحو التالي: 
                                                           

 .265، ص نزار سعد الدين العيسي، مرجع سابق1
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، وذلك من خلال بريطانيانادى به كينز عند حدوث الكساد في الحكومي العام:  قالإنفازيادة مستوى –ا 

، وبالتالي دوران عجلة الاقتصاد، كإنفاق الدولة فهو بمثابة دخول فاقنالإدور الدولة التي تعمل على زيادة 

وبالتالي توظيف  إنتاجهازيادة  إلىالمؤسسات  ئوعند زيادة الدخول يرتفع مستوى الطلب الكلي، فتلج الأفراد

 ةعلى البطالة ويرفع عجلة التنمي فيقضى الأفرادمن دخول  ىأخر العمال جددمما يرفع مرة 

 ىأخر تقديم إعفاءات ضريبية فيزداد دخول من جهة، ومن جهة  أوتقوم الدولة بتخفيض الضرائب: –ب 

وبالتالي ارتفاع القدرة الشرائية للأفراد  الأفرادزيادة الدخول  إلىيزداد ميل نحو الاستثمار، وكل هذا يؤدي 

 والمجتمع وعلية تزداد فرص العمل مما يعنى دوران عجلة الاقتصاد وحل مشكلة البطالة ولقضاء على الكساد

مستوى الطلب  إلىهدف إعادة النشاط  بما يخدم:وتخفيض الضرائب الإنفاقاستخدام مزيج من زيادة –ج 

 .الكلى في الاقتصاد

: وتسمى السياسة المالية في حالة معالجة الكساد بالسياسة مالية توسعية وفى سياسة مالية انكماشية 2 – 1  

مستوى العام للأسعار فدور السياسة المالية هنا محاولة تكميش  رتفاعاالة وجود تضخم في الاقتصاد بسبب ح

 .1سياسة مالية انكماشية إتباعمستوي الطلب الكلى في الاقتصاد القومي عن طريق 

 السياسة المالية اللاتصرفية: – 2

ويقصد بها جميع المتغيرات المالية التي تؤثر في الأنشطة الاقتصادية بشكل تلقائي أي بدون تصرف من صاحب 

المتغيرات التي تشكل بطبيعتها قيودا على حدة التقلبات الاقتصادية سواء في  أكثرالقرار السياسي، وبتحديد 

ل الاقتصاد ى العام والنظام المالي المتبع في أي الانخفاض (الركود )وتكون جزءا من هيك أوالارتفاع (الانتعاش )

العام و النسب  الإنفاقاقتصاد، وهي بذلك لا تتطلب قرارا أساسيا او تغييرا في السياسة المالية فيما يخص 

تعمل وتؤثر في النشاط الاقتصادي بشكل تلقائي، لذا يطلق على هذه المتغيرات اسم المثبتات  وإنماالضريبية 

 .2التلقائية

 

 

 

 

                                                           
 .327، ص1999 ،الأوليوائل للنشر، عمان، الطبعة ، دار الكليخالد واصف الوزاني، احمد حسين الرفاعي، مبادئ الاقتصاد 1
 .273_272ص، نزار سعد الدين العيسي، مرجع سابق  2
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 :الثاني: أدوات السياسة المالية المطلب

 أدوات السياسة المالية فيمايلي: أهمسننجز 

 إدارتها�ا مبلغ من المال يخرج من خزانة الدولة بواسطة أتعرف النفقات العامة ب:النفقات العامة– 1

 .اتها المختلفة لإشباع حجات عامةومؤسساتها وهيئاتها ووزر 

 على أنه مبلغ نقدي يقوم بإنفاقه شخص عام قصد تحقيق منفعة عامة.يعرف الإنفاق العام 

 .1د الحاجة العامةكما يعتبر على أنه مبلغ من المال يخرج من خزينة الدولة سدا

وكما يعرف أيضاً على أنه كل قابل للتقسيم النقدي يأمر بإنفاقه شخص من أشخاص القانون العام إشباعاً 

 .2للحاجة العامة

ومن هذه التعاريف يتضح لنا أن الإنفاق العام نقدي نظراً لما تحتاجه الدولة من منتوجات وخدمات ويكون 

، كما تكون أيضاً ثمن الاستثماريةالإنفاق العام ثمناً لرؤوس الأموال الإنتاجية التي تحتاجها للقيام بالعمليات 

أن الشخص العام هو ما ينتمي إلى كما ماعيةاجتأو  اقتصاديةت والإعلانات المختلفة سواء كانتالمساعدا

 أشخاص القانون، وهم الدولة والهيئات العامة المحلية والمؤسسات العامة ذات الشخصية المعنوية.

والإنفاق لا يعتبر إنفاق عام إلا إذا صدر من شخص عام، فإذا صدر من قبل أشخاص طبيعيين وهدف إلى 

 .3ويدرج ضمن الإنفاق الخاص تحقيق نفع عام فهو لا تعتبر إنفاق عام

 عناصر النفقات العامة :(خصائصها) 1 – 1  

، ولكن يعلى شكل نقد أويالقديمة كانت النفقة على شكل عينفي العصور :يالنفقة العامة مبلغ نقد –ا 

ي، أصبحت النفقة العامة تحمل الشكل الماليالنقد أفرادهامعا تطور الدولة وتعدد مؤسساتها وكثرة حاجات 

 .النقدي فاقالإنتراقب  أن، ومن السهل على السلطة التشريعية لان النقود أصبحت وسيط لتبادل

 العام هي الدولة  الإنفاقفالجهة الوحيدة التي تتولى عملية مصدر النفقة العامة خزينة الدولة:  –ب 

من خلال أجهزتها المختلفة، ضمن قوانين المعمول فيها والمقرة من السلطة التشريعية، وفى حالة التي يقدم أي 

 .من خزينة الدولةمدارس، فلا تعتبر نفقة لأ�ا لم تخرج  أومؤسسات، تبرع لبناء مساجد  أفرادأمجهة سواء 

                                                           
 .16، ص2006 ،الإسكندريةزينب عوض االله، اساسيات المالية العامة، دار جامعة 1
 .275ص  2002الإسكندريةحامد عبد المجيد دران، سعيد عبد العزيز عثمان، مبادئ المالية العامة، دار الجامعة. -2
 .39ص  1999 مجدي محمود شهاب. نظرية المالية للدولية. سياسات المالية للنظام الرأسمالي. دار الجامعة الجديدة للنشر الإسكندرية-3
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العام لتلبية مصالح  الإنفاقيكون  أنز فلا يجو :لعامة بهدف تلبية الحاجات العامةترتبط النفقة ا –ج 

 .1، وتلبية حاجات عامةتكون تخدم مصالح عامة أنالنفقة  أصل، بسئولاأم مشخص معين سواء كان مواطنا 

 : (تقسيماتها) أنواع النفقة العامة2 – 1

منها، او كما : تقسم النفقات العامة وفقا للغرض تقسم النفقات العامة من حيث الأغراض المباشرة لها

ثلاث نفقات أساسية هي نفقات  إلىائف الدولة ظقسيم الوظيفي"أي تبعا الاختلاف و يفضل تسميتها ب"الت

 .إدارية ونفقات اجتماعية وكذا نفقات اقتصادية

وتشمل هذه  اللازمة لقيام الدولة تتعلق بسير المرافق العامة و يقصد بها النفقات التينفقات إدارية:  –ا 

 الأفرادنفقات تواجه الاحتياجات العامة في مجالات التقليدية والضرورية لحماية  يلدفاع ولأمن، وهالنفقات ا

 .خارجياداخليا و 

الأغراض الاجتماعية للدولة والتي تتمثل في النفقات التي تتعلق بالأهداف و  يوه:النفقات الاجتماعية–ب

ك المتعلقة بالتعليم د ويشمل هذا النوع من النفقات تلالتنمية الاجتماعية للأفرا إلىالحاجات العامة التي تؤدى 

 والصحة والنقل.......الخ

ك النفقات التي تقوم بها الدولة لتحقيق أغراض اقتصادية بصورة أساسية، ويقصد بها تلالنفقاتالاقتصادية:–ج

اج القومي زيادة الإنت إلىويسمى هذا النوع من النفقات بالنفقات الاستثمارية، حيث تهدف الدولة من ورائها 

 .2وخلق رؤوس أموال جديدة

 : )يقية ونفقات التحويليةنفقات حق(أونقلها تقسم النفقات العامة بحسب استخدام القوة الشرائية 

على توزيع  تأثيرهاتقسم النفقات العامة وفقا لمعيار استخدامه القوة الشرائية ونقلها ومدى  أنيمكن       

 :نفقات حقيقية وتحويلية إلىالدخل القومي 

 خدمات  وأا الدولة مقابل الحصول على سلع لك النفقات التي تقوم بهيقصد بها تالنفقات الحقيقية:  –ا 

 .النفقات الاستثماريةرؤوس أموال إنتاجية، ك أو

لة على مقابل من السلع تلك النفقات التي لا يترتب عليها الحصول الدو  يفه:لنفقات التحويليةا-ب

اعية مرتفعة الدخل من الطبقات الاجتم يدولة بتحويل جزاء من الدخل القوم، بل بموجبها تقوم الوالخدمات

 .محدودة الدخل أخرىطبقات  إلى

                                                           
 .122ص، ذكره طارق الحاج، مرجع سابق1
 .93ص 37، ص2000سوزي عدلي ناشد، الوجيز في المالية العامة، دار حامد الجديدة لنشر والتوزيع الإسكندرية، 2
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 ):يةغير العاد أونفقات العادية تقسم النفقات العامة من حيث دوريتها (

 :نوعينإلىجري العرف الاقتصادي على تقسيم النفقات من حيث تكرارها الدوري 

ية الدولة، أي كل سنة مالية دورية منتظمة في ميزانويقصد بها هي التي تكرر بصورة النفقات العادية : –ا 

 الأدوات اللازمة لسير المرافق العامة، ونفقات تحصيل الضرائب وغيرها  وأثمانمثليتها مراتب العمال أومن 

لك التي لا تتكرر بصورة دورية منتظمة في ميزانيته الدولة، ولكن تدعو هي ت:النفقات الغير عادية –ب 

 .نفقات الحرب أوما خلفته الكوارث الطبيعية  أوإصلاحثل نفقات مكافحة وباء طارئ ، مإليهاالحاجة 

وتسمى أيضا  النفقات الجارية،التمييز بين نوعين من  إلىونتيجة لذلك فان الفكر المالي الحديث قد اتجه    

 .حاجات عامة وإشباعلك اللازمة لتسيير المرافق العامة ت يوهالنفقات التسيير ب

 إنشاءتلك المتعلقة بالثروة القومية مثل نفقات  ي، وهوتسمى أيضا بالنفقات الاستثماريةالنفقات الرأسماليةو

 .1مشروع جديد

 :لنفقات القومية والنفقات المحليةا

 المجتمع منها  أفرادمعيار نطاق سريان النفقة العامة، ومدى استفادة  إلىيستند تقييم النفقات القومية ومحلية 

المركزية هي تلك النفقة التي ترد في ميزانية الدولة وتتولى الحكومة الاتحادية او المركزية القيام  أو:القوميةلنفقاتفا

 .2بها مثل نفقات القضاء والدفاع ولأمن

لولايات او المجالس الحكم المحلى، مثل توزيع الماء او الإقليمية فهي تلك التي تقوم بها انفقات المحلية ا ام

ومما هو جدير بالذكر انه عادة ما تحتاج النفقات المحلية الى الرقابة المباشرة ودقيقة حيث لا يحتاج ، والكهرباء

الظروف وعادات كل إقليم وكذلك الحال بالنسبة للنفقات التي تتعلق بللحكومة المركزية القيام بها بطريقة فعالة 

 .3او مدينة

هم اثار النفقات العامة هي اشباع حاجات العامة، كما ا�ا تؤثر على أاثار النفقات العامة الاقتصادية :-3

القومي وهذه النشاط الاقتصادي عن طريق تأثيرها على الإنتاج و الاستهلاك القومي وإعادة توزيع الدخل 

الاثار تعرف بالأثار المباشرة للنفقات العامة وهناك اثار غير مباشرة للنفقات تنتج من خلال دورة الدخل 

 والذى يعرف من الناحية الاقتصادية بمبدأ المضاعف والمعجل والتي سنقدمها فيما يلى: 

                                                           
 .30، ص2003محمد الصغير بعلي، سيوعى ابو العلاء، المالية العامة، دار العلوم لنشر والتوزيع، عنابة1
 .48سوزي عدلي ناشد، الوجيز في المالية العامة، ص 2
 .40_، 38، ص2009،سوزي عدلي ناشد، اساسيات المالية العامة، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان 3
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ر النفقات على كل من حجم ثاأذه الدراسة وتشمل هالاثار الاقتصادية المباشرة للنفقات العامة: –ا

 .الى اثارها على نمط توزيع الدخل بالإضافةاج القومي، وكذلك على الاستهلاك الإنت

العمالة من خلال لنفقات العامة على حجم الإنتاج و تؤثر ا:نفقات العامة على الإنتاج القومياثار ال– 1

العامة جزاء هاما من هذا الطلب، وتزداد أهميته تأثيرها على حجم الطلب الكلى الفعلي، حيث تمثل النفقات 

بازدياد مظاهر تدخل الدولة في حياة الافراد، والعلاقة بين النفقات العامة وحجم الطلب الكلي يتوقف على 

حجم النفقة ونوعها، وبصورة ادق، فالنفقات الحقيقية تتعلق بالطلب على السلع والخدمات بينما تتعلق 

النفقة العامة على الإنتاج  أثرومن جهة اخري، يرتبط ، ريقة تصرف المستفيدين منهاالنفقات التحويلية بط

العمالة، وهذا بدوره يتوقف على مدى مرونة الجهاز ب الكلي الفعلي في حجم الإنتاج و بمدى تأثير الطل

 .يةلى درجة النمو في البلاد النامالإنتاجي، او مستوى العمالة والتشغيل في الدول المتقدمة، وع

والواقع ان النفقات العامة تؤثر على المقدرة الإنتاجية للاقتصاد القومي برفعها لهذه المقدرة سواء بصورة       

 .مباشرة او غير مباشرة، ومن ثم يرتفع الناتج القومي والدخل القومي

ة فيما يتعلق تؤثر النفقات العامة على الاستهلاك بصورة مباشر :ار النفقات العامة على الاستهلاكاث –2

و أجور أولة على الافراد في صورة مرتبات بنفقات الاستهلاك الحكومي او العام، من خلال ما توزعه الد

 .يخصص نسبة كبيرة منها لإشباع الحاجات الاستهلاكية للأفراد، وسنتناول كل موضوع على حدة

دولة من شراء سلع او مهام لازمة يقصد بها هو كل ما تقوم به النفقات الاستهلاك الحكومي او العام:  -ا

لى الدولة، فبدلا إنه تحويل الاستهلاك من الافراد أالبعض هذا النوع من النفقة على  لسير المرافق العامة، ويعتبره

ن إليهم، فإات فأ�ا تقوم بتقديمها و الخدمأدخولا تمكنهم من الاستهلاك اسلع ن تعطى الدولة الافراد أمن 

 .التي تقدمها الدولة لا تؤثر على حجم الاستهلاك الكلىهذه النفقات 

من اهم البنود الواردة في النفقات هو ما يتعلق بالدخول نفقات الاستهلاك الخاصة بدخول الافراد:  –ب 

، وبطبيعة الحال فان الجزاء الأكبر من الدخول ينفق لإشباع و معاشاتأشكالها من مراتب واجور بمختلف ا

 .1ة الخاصة من السلع والخدمات حاجات استهلاكي

 مباشرة  �اتعتبر مقابل لما يؤديه الافراد من اعمال فتؤدىأ لاإوتعد هذه النفقة من نفقات المنتجة  

 .2لى زيادة الإنتاج الكلىإ

                                                           
 .88_، 73ص، ذكره سوزي عدلي ناشد، مرجع سابق 1

 .82_،77ص، ذكره عدلي سوزي ناشد، مرجع سابق
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يقصد بها الكيفية التي يوزع بها بين طبقات وفئات اثار النفقات العامة على نمط توزيع الدخل: – 3

 .ونصيب كل منهم، ويحدد وفق طبيعة طريقة الإنتاجتمع، المج

فبالنسبة للمجتمع الرأسمالي يقوم بإنتاج على أساس الملكية الفردية لوسائل الإنتاج والعمل الاجير          

ن هذه العوامل مجتمعة تؤثر على أساس توزيع الناتج إالإنتاجية على السوق، وبالتالي فومدى سيطرة الوحدة 

الملكية الفردية ووسائل  العمل وانتاجيته،الطبقات والفئات الإنتاجية المختلفة التي من بينها  الصافي بين

 .و السياسيأالإنتاج، النفوذ الشخصي 

ثار غير مباشرة تنتج من خلال دورة أللنفقات العامة الاثار الاقتصادية غير مباشرة للنفقات العامة:  –ب

 .ثر المضاعف والمعجلأالاقتصادية باحية الدخل، وهي ما تعرف من الن

، وهو عبارة عن معامل عددي الذي يشير ثر" المضاعف "الاستهلاك المولدأيطلق على اثر المضاعف:– 1

، ولأثر دة الانفاق القومي على الاستهلاكالى زيادة الدخل القومي المتولدة عن الزيادة في الانفاق، واثر زيا

 الحدي للاستهلاك وينخفض هلاك فهو يزيد بازدياد الميل لمضاعف علاقة بالميل الحدي للاست

 .، (علاقة طردية )بانخفاضه

، لذا تبدو أهمية تحديد تلف من قطاع لأخر ومن فئة لأخرةفالميل الحدي للاستهلاك ليس ثابتا وانما يخ         

لميل و لأجور والاعانات ف ، فبالنسبة لأصحاب المرتباتى الانفاق العام في شتى القطاعاتالاثار المترتبة عل

 .عف مع زيادة النفقات الموجهة لهمثر المضاألحدي للاستهلاك لديهم مرتفع، وبالتالي يرتفع 

المعجل في التحليل الاقتصادي الى  حلطفيطلق مص اثر" المعجل" الاستثمار المولد،يطلق علىثر المعجل: أ– 2

اثر زيادة الانفاق او نقصه على حجم الاستثمار، حيث ان الزيادة المتتالية في الطلب على السلع الاستهلاكية 

 يتبعها على نحو حتمي زيادات في الاستثمار، والعلاقة بين هاتين الزيادتين يعبر عنها بمبدأ المعجل

المضاعف ثر أالاستهلاكية ( ة الدخول يترتب عليها زيادة في الطلب على السلعوحقيقة الامر، ان زياد        

هم مدفوعين الي زيادة انتاج ، ومع الوقت فان منتجي السلع هذه السلع، وبعد انفاذ مخزون، يجدون انفس)

ت السلع، بغرض زيادة الأرباح ، ومن ثم يضطرون الى زيادة طلبهم على السلع الاستثمارية من معداتلك 

الازمة لاستمرار انتاج السلع التي زاد الطلب عليها، ومع زيادة الاستثمار يزداد الدخل القومي، فزيادة  توألا

 .1الانفاق العام بما تحدثه من زيادة أولية في الإنتاج القومي تسمح بأحداث زيادة في الاستثمار 

                                                           
 .83مرجع سابق، ص، سوزي عدلي ناشد1
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 العوامل المحددة للإنفاق العام وأسباب تزايده. -4
يمثل الإنفاق العام مبالغ من الناتج المحلي الخام تقطعها الدولة لتقوم بإنفاقها لإشباع الحاجات العامة، ومثلما 

أن لأمر مطروح بخصوص المدى الذي يمكن للدولة الوصول إليه في اقتطاع الضرائب نجد نفس السؤال 

 ي يمكن بلوغه، بخصوص الانفاق العام.بخصوص المدى الذ

 :العوامل المحددة الإنفاق العام: أولا
 تلف إن حجم الإنفاق العام يتوقف على مجموعة من العوامل التي لا تبقى ثابتة بالنسبة للدولة الواحدة وتخ

 :العواملمن دولة إلى أخرى وأهم هذه 

 :القائمالاقتصادي طبيعة النظام  -1

. وفي نظرتها إلى الفرد والملكية، ذلك ان هناك نظماً تقوم الاقتصادية من حيث خلفيتهاالنظم تختلف 

 على الفردية والحرية، وأخرى تقوم على تدخل الدولة، وتنطلق المذهبية الفردية من ضرورة ترك الحرية للأفراد 

، ويتوقف دور الاقتصادي ، والتنافس بينهم هو الذي يؤدي إلى إحداث التوازنالاقتصاديفي ممارسة النشاط 

 ما يمكن الدولة يكون حجم النفقات العامة بحجم  الإطارالدولة على أدائها، لمهام الدولة الحارسة، في هذا 

 التقليدية فقط، ولهذا يكون الإنفاق العام في أقل مستوى لها.من أداء وظائفها 

الدولة في هذه الحالة العام يزداد أهمية، لأن نشاط الاقتصادي فإن دور الإنفاق أما عند تدخل الدولة في ال

 تكون مضطرة للقيام بوظائف أخرى من غير التقليدية كاستغلالها لبعض المشاريع، تقديم الخدمات المجانية 

 .1مجانية للفئات ذات الدخل المحدودأو بأسعار شبه 

 :الظروف الاقتصادية السائدة -2

 العام  الاقتصاديستخدم الإنفاق العام كأداةللتأثير على حجم الطلب العام ومن ثم على مستوى 

ومن هذا فإن الإنفاق العام يتحدد حجمه بالقدر الذي يحقق الاستقرار الاقتصادي الذي يقوم على توازن 

 الانتاج مع الطلب الفعلي، ويتأثر الإنفاق العام بتقلبات الظرفية الاقتصادية.

فالدولة بإمكا�ا التدخل بزيادة الإنفاق العام، لما تلاحظ تراجعاً في النشاط الاقتصادي من أجل زيادة الطلب 

 .2املالكلي والوصول بالاقتصاد إلى مستوى التشغيل الك

 

                                                           
 .186_183، ص2006، ديوان المطبوعات الجامعية بن عكنون الجزائر 2عبد المجيد قدي المدخل السياسات الاقتصادية الكلية ط-1
 .60 ص ذكره، سوزي عدلي ناشد، مرجع سابق-2
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 :الظروف التمويلية للاقتصاد -3
ول على الموارد من بين المحددات لحجم الإنفاق العام قدرة الدولة على تغطية تلك النفقات بالحص

 الضرورية، ذلك أن القدرة التمويلية للدولة بالرغم من تنوع مظاهرها تبقى محدودة.

 :إلى جزئيين للاقتصادوتنقسم القدرة التمويلية 

وتتعل بمدى قدرة الدخل القومي على تمويل الايرادات العامة عنطريق الضرائب،  :القدرة التكليفية -

 وهنا يتعلق الأمر بالحد الذي يمكن أن تصله الدولة في الاقتطاعات الضريبية وهنا نصطدم بمنطق قانون لآخر.

تتعلق بمدى قدرة الدولة على اللجوء إلى الإقراض العام، وها يرتبط بالقدرة و  :القدرة الافتراضية -

تزداد كلما استطاعت  الإقراضالشديدة، والسمعة على مستوى الأسواق المالية وعموماً فإن قدرة الدولة على 

 .للاستثماريوعلى مدى قوة الدوافع  الادخارتعبئة 

 أسباب تزايد الإنفاق العام -ثانيا 

يقصد بالأسباب أو العوامل الظاهرية لظاهرة ازدياد الإنفاق العام، زيادة وتصاعد :ب الظاهريةالأسبا -1

ات العامة الإنفاق العام عدديا دون أن يقابل ذلك زيادة وتحسين فعلي وملموس في حجم ومستوى الخدم

 :وتتمثل تلك الأسلوب في

العملة الوطنية وهبوط قيمتها الشرائية، حيث ينجم عن ذلك إخفاض قيمة  تدهور قيمة النقود -1-1

ومن ثم فإن ارتفاع أثمان مشتريات الدولة ومرتبات الموظفين يترتب عنه تزايد في الإنفاق العام ظاهرياً، إذ لا 

 .تقابله زيادة في نوع كميات الخدمات المقدمة

اس على الحجم الإسمي بعرف الفن المالي تغيرات مستمرة يكون لها انعكالموازنة:تغير أساليب إعداد  -1-2

قاعدة العوافي أي تخفيض الإيرادات العامة، بما  أساسللنفقات، فلقد كانت الموازنات تعد في السابق على 

يسمح للهيئات العمومية بإجراء مقاصة بين إيراداتها ونفقاتها، وبالتالي لا يظهر في الميزانية العامة للدولة إلا 

 فائض الايرادات على النفقات.

اليوم فتعد الميزانية على أساس مبدأ الشمول فكل النفقات العمومية التي تقوم الدولة بصرفها تظهر في أما 

 الميزانية العمومية.
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 إذ أن الزيادة في الانفاق العام الناجمة عن زيادة عدد السكان تعتبر ظاهرية عندما : ازدياد السكان -1-3

إذا ترتب عنها زيادة في نصيب الفرد الواحد فإن هذه الزيادة لا يتزايد النصيب المخصص للفرد الواحد، أما 

 .1ةيقيتعتبر حق

 كما يؤدي اتساع إقليم الدولة بفعل عملية الاتحاد إلى زيادة ظاهرية   :اتساع إقليم الدولة -4

 في النفقات العامة للدولة الجديدة.

 :زيادة المنفعة الفعلية وتعود إلىيقصد بها تلك العمليات التي تؤدي إلى  :ةالأسباب الحقيقي -أ

مبادئ الحرية  نتشارإمثلتؤدي بعض العوامل السياسية إلى زيادة الإنفاق العام  :الأسباب السياسية -1

 والديمقراطية وتقرير مسؤولية الادارة.

 :الإنفاق العام مظاهر عديدة منها تأخذ الأسباب الاقتصادية لزيادة :الأسباب الاقتصادية -2

 الثروة بما يترتب عنه زيادة إيرادات الضرائب خاصة مما يفسح المجال للإنفاق العام. زيادة-2-1

 التوسيع في إنشاء المشروعات العامة بما ينتج عنه صرف مبالغ معتبرة -2-2

 الاقتصادية من حيث الدعم المالي لبعض الصناعات الوطنية لتتمكن من منافسة السلع الأجنبية. المنافسة-2-3

العام في العديد من الدول تحت تأثير عدة عوامل ذات صبغة  الإنفاقلد ازداد  : الأسباب المالية -3

 مالية صرفة منها.

 سهولة لجوء الدولة إلى القروض خاصة الداخلية  بما لها من امتيازات السلطة العامة. -3-1

 الإيراداتوجود فائض في  -3-2

 زانيةالخروج على بعض القواعد التقليدية المالية العامة مثل قاعدة وحدة المي -3-3

من دولة حارسة إلى دورة متدخلة إلى  وانتقالهالقد أدى تطور وظيفة الدولة  :الإداريةالأسباب  -4

تضخم الجهاز الاداري بها وازدياد هيئاته ومؤسساته وارتفاع الموظفين والعاملين به، الأمر الذي يقتضي 

ودفع مرتبات وأجور الموظفين  الجديدة الإداريةالعام لمواجهة تكاليف إقامة المؤسسات  الإنفاقبالضرورة ازدياد 

 .2والبطالة المقنعة الإداريالعام وارتفاع معدلاه سوء التنظيم  الإنفاقكما يزيد من ،بها

 

 

                                                           
 .116ص  2001الجزائر –حسين مصطفى حسين المالية العامة ديوان المطبوعات الجامعية -1
 .62ص ،2009النفقات العامة دار الكتاب الحديث القاهرةبن داود براهيم، الرقابة الحالية عن  -2
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 :العامة الإيرادات – 2

تحصل عليها الدول من المصادر ويقصد بها مجموعة من الدخول التي تعريف الإيرادات العامة: 1 – 2

 المختلفة من اجل تغطية نفقاتها العامة وتحقيق التوازن الاقتصادي ولاجتماعي.

قسمت الإيرادات العامة الي اقسام متعددة يضم كل منها الإيرادات  تقسيمات الإيرادات العامة: فقد– 2

 المتشابهة في الخصائص.

فقد اقترح البعض تقسيم الإيرادات العامة الي إيرادات شبيهة بإيرادات النشاط الخاص، ومثالها إيرادات         

رسوم إيرادات الافراد، ومثالها ال متعلقة بالنشاط العام وليس لها نظير في وإيراداتممتلكة الدولة الخاصة، 

ويعيب هذا التقسيم ان الدولة، وهي بصدد إدارة ممتلكاتها الخاصة، تتمتع ، والضرائب والغرامات المالية

بسلطاتها عامة لا يتمتع بها الافراد، وقد تستعمل هذه السلطات لتضمين اثمان مبيعاتها جزء منها يعتبر ضريبة 

القول بان الإيرادات ممتلكات الدولة تعتبر شبيهة بإيرادات نشاط الافراد شبها   في الواقع، ومن ثم لا يمكن

 كاملا.

 الإجباريتمييز بين مصادر الإيرادات العامة علي أساس العنصر  إلىوقد اتجه بعض المفكرين الماليين      

 من جانب الدولة في الحصول على الايراد استنادا الي سيادتها، ويشمل هذا النوع: 

الأداة الرئيسية تشكل الضرائب 1صورة من صور الإيرادات العامة،  أهمالتي تمثل الضرائب (الرسوم)، –ا 

، وهي الوسيلة الأكثر فعالية لتخفيض الاستهلاك الخاص، وتوفير الموارد في ميزانية الدولة لتمويل للسياسة المالية

 لا يكون الهدف الأساسي من الضرائب الحصول  أنتعين يالتنمية الاقتصادية، و  أهدافنشاطاتها ولخدمة 

 الدخول وتحويل الفائض بينا كمحفز للادخار وتقليل التفاوت كبر قدر من الإيرادات بل تستخدم أيضىأعل

 2الاقتصادي نحو النشاطات التنموية

التي تفرضها المحاكم وتذهب الي خزانة الدولة والتي تفرض لمعاقبة شخص ما بقصد الغرامات المالية، –ب 

 منعه من تكرار القيام بعمل مشابه.

قت بها، سواء من الضرر معينة لحوهي المبالغ الواجب دفعها للدولة على سبيل التعويض عن التعويضات:–ج 

 .الافراد او هيئة

                                                           
 . 87ص ذكره سوزي عدلي ناشد ، مرجع سابق1
 . 223، ص2007مدحت القريشي، التنمية الاقتصادية ، الطبعة الاولي ، دار وائل للنشر والتوزيع ، الاردن2
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على التنازل عن جزء من دخولهم  إجبارالأفرادإلىفيها الدولة  أهي القروض التي تلج:الإجباريةالقروض  –د 

وجب لفترة معينة، مع التزام الدولة بعد انتهاء هذه الفترة برد هذا الجزء الي الافراد، وقد تعفي الدولة نفسها، بم

 هذا القرض.ى سلطاتها، من دفع أي فائدة عل

 ما مصادر الإيرادات التي ينتفي فيها عنصر الاجبار فتشمل:أ

 الدولة من ملكية خاصة بها مثال ذلك تأجير الأراضي الزراعية التي تملكها الدولة.الايراد الذي تحصل  –ا 

 الايراد التي تحصل عليها الدولة كمقال لسلعة او خدمة تبيعها.  –ب 

القروض الاختبارية، التي لا تقوم على عنصر الاجبار، حيث تعرض الدولة علي الافراد اقراضها مبالغ  –ج 

لانفاق العام، ولمدة معين، تلتزم الدولة بعد انقضائها، برد قيمة القرض بالإضافة الي فائدة معينة لمواجهة بعض ا

 معينة في مواعيد محددة.

الي التفرقة بين مصادر الإيرادات على أساس مدي دورية  التقليدينوأخيرا فقد اتجه كثير من الماليين      

 وانتظام هذه الإيرادات التي تحصل عليها الدولة بعد انقضائها، وميزوا بين الإيرادات العادية والغير العادية، 

وم فالإيرادات العادية هي تلك التي تحصل عليها الدولة سنويا بصورة دورية، كإرادات ممتلكاتها الخاصة والرس 

الاستثنائية، فيقصد بها تلك التي تحصل عليها الدولة بصورة غير  أوالإيرادات غير العادية،  أماوالضرائب، 

واستنادا الي ما سبق، ، الإصدار النقديلأخر، كالقروض و الدولة من وقت  إليهادورية وغير منتظمة، بل تلجا 

العامة، ولذلك فأننا سوف نتناولها دون التقيد يتضح ان الفكر المالي لم يتفق على تقسيم محدد للإيرادات 

 .1بتقسيم معين

، تحصل الدولة علي جزاء من ايراداتها من غلة الاموال التي تملكها أملاكهاالدولة من  إيراداتإلى  بالإضافة

قسم الاقتصاد، و دولة ومدي تدخلها في النظام السائد، دور ال همية النسبية لهذه الايرادات علىوتتوقف الا

 الدومين الي قسمين:

 وهي تخضع للقانون الاداري. العام،الدولة المعدة للاستعمال  أموالفهو يتكون من الدومين العام: –ا 

 وتخضع للقانون المدني وتنقسم إلى الدومين الخاص: تتكون من اموال الدولة المعدة للاستغلال التجاري، –ب 

الدومين المالي، الذي يقصد به محفظة الدولة من  إلىبالإضافةالدومين العقاري والدومين الصناعي والتجاري 

 .2ارباح ضمن ايرادات الدولة من املاكها كالأسهم، والتي تحصل على  المالية الأوراق

                                                           
 . 88ص،ذكرهسوزي عدلي ناشد، مرجع سابق 1
 .86، ص2007عادل فليح العلي، المالية العامة، طبعة الاولي، دار حامد لنشر والتوزيع، الاردن، عمان،  2
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 :للإيراداتالاقتصادية  الآثار-3 – 2

أداة تستخدمها الدولة للتدخل  وأفضلالعامة لدولة  للإيراداتلما كانت الضريبة تمثل المصدر الرئيسي 

هذا الدور كل الضرائب يتعين علينا معرفة  إطارياة الاجتماعية، وفي لنشاط الاقتصادي والتأثير على الحفي ا

 .1الاثار الاقتصادية للضريبة دون غيرها من الإيرادات الأخرى

الضريبة علي المداخيل المنخفضة ينجم عنها انخفاض في ان فرض  الأثر علي الاستهلاك والإنتاج: –ا 

انخفاض الدخل الوطني ومن ثم نقص الإيرادات الدولة ونجد نفسالاثر في حالة  إليمما يؤدي  ولإنتاجالاستهلاك 

ستهلاك غير ان الأثر لا ينعكس على فرض الضرائب غير مباشرة علي السلع الكمالية يؤدي لي انخفاض الا

  د على الإنتاج.مقدرة الافرا

لك يسمح للدولة بتوجيه كل مباشرة تبعا لقواعد معينة فإن ذ ن فرض الضرائب مباشرة كانت او غيرإ

حجم الكلي على  التأثيرتبعا لاحتياجات وظروف الاقتصاد الوطني، وذلك من ناحية  ولإنتاجمن الاستهلاك 

 الاستهلاك وحجم الإنتاج.

 : والاستثمارالادخار  الأثر على –ب 

ناحية اخري  الادخار، ومن لصنف التصاعدي تقلل من القدرة علىان فرض الضرائب المباشرة ذات ا 

الاستثمار  الافراد على القيم المنقولة يؤدي الي نقص الادخار أيضا وتقليل استعداد فان فرض الضرائب على

 في الحالتين.

ما في حالة فرض هذه ا السلع الكمالية يزيد من الادخار، ان فرض ضرائب غير المباشرة على 

الأرباح  ومن ناحية اخري فان فرض ضريبة علىالسلع الضرورية ينقص الادخار الاختياري،  الضرائب على

الأرباح غير الموزعة، فهذا يؤدي حتما الي  المفروضة علىالأسهم في شركات الأموال بمعدل اقل من الضريبة 

ارتفاع دخول الافراد نتيجة  ثمار الذاتي وفي نفس الوقت يؤدي إلىالاحتياطية بمعني نقص الاست تقليل الأموال

 و الاكتناز. يادة التوزيعات، وقد يؤدي هذا إلى زيادة الاستثمار المباشر أز 

 

 

 

                                                           
، ، جامعة الجزائر دكتوراهأطروحة  ،2004 -1990درواسي مسعود، السياسة المالية ودورها في تحقيق التوازن الاقتصادي حالو الجزائر 1

 ..196، ص2005-2006
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 إعادة توزيع الدخل:  الأثر على –ج 

ية هي الخدمات العامة فان النتيجة النهائان فرض الضرائب المباشرة التصاعدية مع توجيه الضريبة الي  

 حالة فرض ضرائب في المباشرة على العدالة، وتكون نفس النتيجة في إعادة توزيع الدخل بطريقة أقرب إلى

 سوء توزيع الدخل والنتيجة زيادة الفوارق الاجتماعية. السلع الضرورية، فهذا يؤدي إلى

 كسب العمل: أثر الضرائب على  –د 

 العمل نميز حالتين: ر الضرائب على الطلب علىأثلدراسة  

العمل عن طريق  ذا قد يؤدي الي زيادة الاقبال علىأصحاب الدخول المحدودة، فه حالة فرض ضريبة على

 .1كضريبة  اقتطع منهالساعات الإضافية بهدف تعويض ما 

من العمل  الإقلالمرتفعة قد تؤدي الي  فرضت عليها ضريبة بنسبة إذاما الثانية، حالة الدخول المرتفعة، أ

 . إطلاقاعليه  الإقبالوعدم أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .197، صدرواسي مسعود، مرجع سبق ذكره1
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 السياسةالمالية المترتبة عن صدمات الطلب والعرض أثار: الثالثالمبحث 

طبيعة الصدمات نتيجة التداخل والتشابك والعلاقة الموجودة في  ليس من السهل علينا ان نتعرف على 

العديد من الصدمات المتداخلة في نفس الوقت، وفي حالة غياب نموذج كامل  إلىالنظم الاقتصادية، بالإضافة 

 نظرة حول طبيعة وفيما يليالناجمة عن السياسات الاقتصادية،  أثارالأزمةفصل  أوللاقتصاد فانه يصعب معرفة 

 صدمات طل من الطلب والعرض. 

 الكليين : طبيعة صدمات كل من العرض والطلبالأولالمطلب 

الكلي أو العرض الكلي حد منحنيي الطلب إلى انتقال أالتلقائية التي تؤدي  أوالتغيرات الفجائية  بأ�اتعرف 

 أو كليهما.

 الكلي الفرع الاول: طبيعة صدمة الطلب 

علي حصيلة القوى المؤثرة فيها والتي  حركتيههي انتقال مفاجئ في دالة الطلب الكلي الذي يعتمد في  

دي مكونات الطلب الكلي مما يؤدي قد تكون باتجاه واحد او في اتجاهات مختلفة، او هي حدوث تغير في اح

مرتقبة في الطلب الكلي الناجمة عن التغيرات  تعني صدمة الطلب التحولات غير وإلى تغير الطلب الكلي، أ

و التغيرات مفاجئة في الاستهلاك الخاص وسلوك الاستثمار، ومن ثم ة أغير المرتقبة في السياسة المالية او النقدي

انتقال منحني  إلىالانخفاض سيؤدي  أمفان حدوث تغير في احدي مكونات الطلب الكلي سواء بالزيادة 

ن منحني الطلب ، فاذا حدثت زيادة في احدى مكونات الطلب الكلي فإالأسفلو أ علىالأ إلىالطلب الكلي 

 أسفلإلى " صدمة ايجابية "والعكس اذا حدث انخفاض في احدي مكونات سينتقل الأعلىقل إلىالكلي ينت

 . 1"صدمة سلبية"

 منحي الطلب الكلي هي:  ما العوامل التي تؤدي الي انتقالأ

: من المتعارف عليه ان العلاقة بين عرض النقد وسعر الفائدة علاقة عكسية، فان قام البنك عرض النقد -

ئدة وانخفاض اسعار الفائدة المركزي زيادة عرض النقد "لعلاج الصدمة" سيؤدي الي انخفاض سعر الفا

طلب الكلي فينتقل منحني الطلب الكلي الي حد مكونات اللي زيادة الاستثمار، والاستثمار أايؤدي 

في حالة انخفاض عرض النقد فان السعر الفائدة سيرتفع وينخفض الاستثمار  إما"صدمة ايجابية"  الأعلى

 "صدمة سلبية". الأسفلإلى وسينتقل منحني الطلب الكلي 
                                                           

 .17، صمهدي سهر الجبوري، خضير عباس حسين، مرجع سبق ذكره1
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اليمين لان انخفاض  إليانتقال منحني الطلب الكلي  إلىانخفاض الضرائب يؤدي  إن: تغير الضرائب -

علي السلع والخدمات، وزيادة  إنفاقهموسيزداد للأفراد للتصرف  الدخل القابلزيادة  إليالضرائب يؤدي 

انخفاض الدخل  إلياليسار لان زيادة الضرائب تؤدي  إلىالضرائب تؤدي الي انتقال منحني الطلب الكلي 

 .إنفاقهمفينخفض  الأفرادالقابل لتصرف 

إلى الحكومي يؤدي الي انتقال منحي الطلب الكلي  الإنفاقزيادة  إذاإنالحكومي:  الإنفاقالتغير في  -

 الإنفاقانخفاض  إلىحد مكونات الطلب الكلي والعكس بالنسبة هو أ الإنفاقناليمين لأ" الأعلى

 . الأسفل إلى"اليسار"  إليانتقال منحني الطلب الكلي  إليالحكومي الذي يؤدي 

التوقعات المتفائلة للمستهلكين والمستثمرين عن مستقبل الوضع  إنتوقعات المستهلكين والمستثمرين:  -

ت "اليمين"والتوقعا إلىألأعليومن ثم انتقال منحني الطلب الكلي  إنفاقهمالاقتصادي تجعلهم يزيدون من 

 .اليسار المتشائمة تؤدي إلى انتقاله إلى

 الفرع الثاني: صدمات العرض الكلي 

التي تنقل منحني العرض الكلي من موقعه وتخرجه  بأ�االإحداثيمكن تعريف صدمات العرض الكلي  

إلى حد مكونات دالة العرض الكلي ما يؤدي أ فيهي حدوث تغير  أوعن وضع التوازن الذي هو عليه،

 تغير العرض الكلي.

انخفاض في العرض الكلي الناجم عن  بأ�ال التبادل التجاري كما عرفت صدمة العرض في ضوء معد 

الواردات  وأسعار«انخفاضها الصادرات " أسعارتدهور معدل التبادل التجاري بسبب تغير سلبي في 

 "ارتفاعها".

الكامنة في  الإنتاجيةالناتج الكامن الذي يمثل الطاقة  الأوليتحدد مستوى العرض الكلي بعاملين  

مجموعة من السلع والخدمات باستغلال الموارد المتاحة، وكذلك التكنولوجية المتاحة  لإنتاجاقتصاد ما 

هو تكاليف  ولأخرمن السلع والخدمات دون هدر الطاقة الكامنة،  كبر قدرأ وإنتاجكفؤ استخداما  

 . 1والطاقة كالنفط مثلا الأوليةفضلا عن تكاليف المواد  الأجورالتي منها  الإنتاجعناصر 

 انتقال منحني العرض الكلي هي: إلىومن العوامل التي تؤدي 

العوامل التي تؤثر في تكاليف الإنتاج، ومن ثم فان  أهمحد _ تكاليف عوامل الإنتاج: تعد الأجور أ

تقوم وارتفاع التكاليف و  الأرباحانخفاض  إلىتؤدي  أننقدية اعلي من شأنه  بأجورمطالبة العاملين 

                                                           
 .20_18، ص خضير عباس حسين، مرجع سبق ذكرهمهدي سهر الجبوري، 1
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الناتج وترتفع الأسعار  "اليسار" فينخفض الأعلى إلىبتخفيض إنتاجها فينتقل منحي العرض الكلي 

 أسفل"اليمين". فان منحي العرض الكلي سينتقل إلى ذا انخفضت أسعار عوامل الإنتاجوبالعكس إ

الإنتاجية وهذه  زيادة ي التحسن في الوضع التكنولوجي إلىيؤد إذا: _ التغير في المستوى التكنولوجي

انخفاض تكاليف الوحدة الواحدة ومن ثم فان العرض الكلي سيزداد وينتقل المنحني الي  الزيادة تؤدي إلى

 أسفل "اليمين" .

زيادة قوة العمل، وزيادة  إلىن الزيادة السكانية تؤدي قوة العاملة والتكوين الرأسمالي إالتغير في حجم ال

انتقال منحني  الإنتاجية وهذه الزيادة تؤدي إلى البا إلي زيادة الطاقةتكوين راس المال الثابت تؤدي غ

العرض الكلي الي الأسفل"اليمين" فيزداد الناتج الكلي وتنخفض الأسعار، ويمكن إن ينخفض حجم القوة 

وسينتقل منحني العرض الكلي إلى  العاملة بسبب الهجرة مثلا فينخفض عرض العمل وترتفع الأجور

 .1سار""الي الأعلى

 المطلب الثاني: أثار السياسة المالية من جانب كل من العرض والطلب 

تعرض الاقتصاد الكلي خلال السبعينات إلى صدمة في العرض، بحيث تعتبر صدمة العرض إلى تغير 

مفاجئ في ظروف التكلفة أو الإنتاجية، بحيث تميزت بالقسوة وأطلق عليها بسنة الأوبئة السبعة، حيث  

تلف المحاصيل الزراعية، التي تعتبر تيار الاقتصاد ، وحدوث مضاربات شديدة في  1973 شهد عام

 الأسواق العالمية ، وفي ما يلي يتم التطرق إلى أثار السياسة المالية. 

 الفرع الأول: أثار السياسة المالية من جانب الطلب

والآثار التي تبناها كل من النقديين انطلاقا من يمكن توضيح ذلك من خلال الآثار الكينزية التقليدية 

 نظريات الدورات الاقتصادية.

احد، وبالتالي كبر من الو التوسعية أثار تأثير مضاعف يكون أ:يكون لسياسة المالية الكينزيةالآثار –أولا 

، مع العلم بان انخفاض في الناتج الإجمالي اسة مالية انكماشية أو تقشفية إلىانتهاج سي سيؤدي بالضرورة إلى

مضاعف الإنفاق الحكومي هو اكبر من مضاعف الضرائب وفي هذا الصدد فينتج عن السياسة المالية التوسعية 

، أين سيؤدي إلي انخفاض في الاستثمار الخاص الأعلىأثار مزاحمة في حالة ما إذا ارتفعت معدلات الفائدة إلي 

 .2ومن ثم انخفاض التأثير الكلي في الناتج الإجمالي
                                                           

 .26ص،  مهدي سهر الجبوري، خضيرعباسحسين ، مرجع سبق ذكره1
 .8، صعبد الرحيم شيبي، محمد بن بوزيان، شكوري سيدي محمد، الآثار الاقتصادية الكلية لصدمات السياسة المالية بالجزائر ، جامعة تلمسان2
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ضمن النموذج الكينزي الحديث: تؤدي السياسة المالية التوسعية الي ارتفاع العام في الأسعار مما سيخفض  -

ت الفائدة التي ستؤدي بدورها إلى مزاحمة الآثار من عرض النقود، وهذا ما سينجر عنه ارتفاع في معدلا

ض من عجز نكماشية، إذا أن التخفيالناتج الإجمالي، والعكس في حالة إتباع سياسة مالية ا الايجابية على

 التخفيض من الأسعار ومن معدلات الفائدة وبالتالي تحسين ظروف الاستثمار.  الموازنة سيؤدي إلى

: تعمل معدلات الفائدة المرتفعة علي جذب المزيد من رؤوس الأموال من الخارج، ففي ضمن اقتصاد مفتوح -

لة وأثار المزاحمة سيكتملان بعدم مرونة الأسعار، حينها سيكون حالة أسعار الصرف المرنة ترفع من قيمة العم

 سعار، وعلىيستعمل تخفيض قيمة العملة للتخفيض من الأ إذهذا الأثر اقل حجم في حالة مرونة الأسعار، 

تخفيض من معدلات الفائدة وانخفاض  لمالية الانكماشية التي ستعمل علىحالة السياسة االنقيض من ذلك في 

جزئيا بالأسعار  أوكليا عن طريق الأسعار غير مرنة   أماالعملة ويمكن هنا الحد من الآثار الانكماشية  في قيمة

 .المرنة

التوقعات الراشدة، المكافئ الريكاردي، العديد من الفرضيات  الآثار على : تعتمد هذهالآثار اللاكينزية –ثانيا 

 .والمصداقية

انتهاج سياسة مالية توسعية الي توقع ارتفاع  العقلانية سيقودهم إلى أوتوقعات الراشدة  الأفرادتبني  إذا -

مستمر في معدلات الفائدة التي ستعيق الاستثمار مما قد يؤدي إلي مضاعفات سلبية، وفي حالة وجود 

ة التي بدورها مصداقية وتماسك في القرارات المالية أين سيتوقع الأفراد تخفيضا ثابتا في معدلات الفائد

تشجع الاستثمار مما قد يخفض من الأثر الانكماشي السلبي علي الناتج الإجمالي بشكل ملحوظ إلي 

 اثر ايجابي.  إليدرجة تحوله 

ترتبط فرضية المكافئ الريكاردي بمفهوم التوقعات الراشدة ففي حالة تخفيض من الضرائب ومعرفة الأفراد  -

تقبلية في بقواعد واتفاقيات معينة سيجعل منهم يتوقعون زيادات مس الحكومة لها قيد مالي وملتزمة أن

تخفيض ثروتهم لذلك سيرتفعون ادخارهم لتمويل استهلاكهم المستقبلي مع  الضرائب التي ستعمل على

 تخفيض استهلاكهم الحالي ,
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تكون فيها  ناسك موثوق في ميزانيتها، يمكن أأن الحكومات التي لديها تم فرضية المصداقية تشير إلى -

 .1معدلات فائدة منخفضة بشكل يسمح بتحفيز الاستثمار

 مجموعة من الآثار أهمها  ونلخصها فيالسياسة المالية من جانب العرض  أثرالفرع الثاني:  -

أن الزيادة في  عرض العمل، إذا : تمارس الضرائب تأثير فقط علىالضرائب أثر السياسة المالية على -

للحفاظ علي نفس زيادة عرض العمل  اض في الدخل الحقيقي مما يؤدي إلىانخف الضرائب ستؤدي إلى

 .2مستوي الاستهلاك

تلعب الأسعار في الاقتصاد دورا حيويا بالنسبة لتحديد  :مستوي العام للأسعار أثر السياسة المالية على -

ذا الكم الكلي لنشاط الاقتصادي في مجتمع وجهاز الأثمان لم أنواع الأنشطة التي يقبل عليها الأفراد، وك

سلع بالمقارنة بالنشاط الحالي الذي يعمل علي تغير العلاقة بين القوة الشرائية وكمية ال أهميةيكن له 

 .3مستوى الأسعار والخدمات، مما ينعكس أثره على

لي رفع معدلات الفائدة هناك سببين يؤديان بعجز الموازنة إ :الفائدةمعدلات  أثر السياسة المالية على -

، مع غياب تدفق الأخرىفيه المدخرات الخاصة  لا تزيد، أولها انخفاض في الادخار الكلي بشكل الاسمية

، وكذا زيادة أسهم الدين رأس المال الأجنبي المعوض هذا سيؤدي الي انخفاض في عرض رؤوس الأموال

 أيثر المحفظة المالية، ، وهذا ما يستدعي ظهور أمن دفع مبالغ السندات الحكوميةض العمومي بشكل يخف

 امتلاك المزيد منها.  دة في السندات الحكومية من أجل تحفيز المستثمرين علىزيادة من معدلات الفائ

رجة : يمكن تقويم مستوى الاستهلاك من جوانب متعددة من بينها دالاستهلاك السياسة المالية على أثر -

 . 4إشباع للسلع، حجم المدخرات، مدي كفاية النشاط الإنتاجي

: بحيث تؤثر عليه بصفة عامة والاستثمار في السلع الرأسمالية ثر السياسة المالية علي حجم الاستثمارأ -

بصفة خاصة، وذلك عن طريق زيادة الإنفاق الحكومي والإعفاءات الضريبية وكذا الامتيازات التي تمنح 

 .5للاستثمار في مجالات معينة

 

                                                           
 .9شكوري سيدي محمد، مرجع سبق ذكره، ص عبد الرحيم شيبي، محمد بن بوزيان،1
 .77نسيمة بن يحي ، مرجع سبق ذكره، ص2
 .29، ص2009خبابة عبد االله، أساسيات في اقتصاد المالية العامة، مؤسسة الشباب ، الإسكندرية، مصر3
 .78نسيمة بن يحي ، مرجع سبق ذكره ، ص4
 .418، ص2006 الأولي، دار وائل لنشر والتوزيع، الأردن،محمد عربي موسي عريقات، مبادئ الاقتصاد الكلي، طبعة 5
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 المطلب الثالث: السياسات الحكومية الموجهة لمعالجة أثار الصدمات الداخلية 

 سياسات لصدمات الداخلية منها ما يعود إلىهناك العديد من السياسات المعتمدة في مواجهة ا 

 القطاع المالي. الإنفاق الكلي ومنها ما يعود إلى

لا يهدر مال : يجب العمل على كل ما من شانه إن الحذر في سياسات الإنفاق الحكومي: الترشيد أولا

الحكومي، لكن هذا الترشيد يجب ان يتم بحذر، لأنه قد يأخذ الطابع السلبي اتجاه السكان ذوي الدخل 

 .1المنخفض

المالية قوية يساعد علي سة السيا : فالإصلاح المالي المستند إلىتبني سياسة الإصلاح القطاع المالي –ثانيا 

، والمطلوب في هذا المجال اختيار سياسات فعالة في مجال التضخم واستقرار سعر الصرف، ويجب الحذر النمو

من انخفاض التضخم فبقدر ما أن ارتفاع معدلاته تؤذي الاقتصاد، أيضا انخفاضه يسبب أثار تزعزع الاستقرار 

 .2انخفاض الدخول والغرق في فخ السيولةالاقتصادي، فقد يحدث انكماش في الأسعار و 

: والهدف منها تحفيز الاستثمار من اجل تحقيق النمو الاقتصادي، إتباع سياسة النهوض الاقتصادي  -ثالثا 

وخلق فرص عمل جديدة تخفض من معدلات البطالة ، وذلك من خلال تشجيع الطلب علي الاستهلاك، 

حيث ان زيادة الطلب علي الاستهلاك تدفع المؤسسات الاقتصادية إلي زيادة حجم استثماراتها مما ينتج عنه 

 .3زيادة الإنتاج وبالتالي ارتفاع معدل النمو الاقتصادي دة ، والذي يؤدي بدوره إلىعمل جديخلق فرص 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ،579، ص1،2009، العدد25صابر بلول، السياسات الاقتصادية ودورها في الحد من الفقر، مجلة جامعة دمشق، المجلد 1
 .71نسيمة بن يحي ، مرجع سبق ذكره، ص2
 .141، ص2001، الجامعة للدراسات والنشر والتوزيعفؤاد حيدر ، علم الاقتصاد العام، طبعة الأولي ، مؤسسة 3
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 الخلاصة: 

 ينها ماهية الصدمات الاقتصادية وأهم العديد من الجوانب من ب إلىدراسة  فيلقد تم تطرق 

وكذا  اهم انواع  للإنتاجالصدمة هي حدث مفاجئ الذي يغير النية الهيكلية  أنواعها، وتم التوصل إلىأن

 بالإضافةالي الصدمات الداخلية والخارجية،  بالإضافةالصدمات من بينها صدمات العرض وصدمات الطلب 

 سعر الفائدة وكذا علي حجم العمالة .....الخ، وتم التطرق ايضا إلى أثر هذه الصدمات على الناتج وعلى

 التي من اهمها النفقات العامة والايرادات العامة واثار كليهما، وكذا تم أدواتهاعلي ماهية السياسة المالية واهم 

ثار السياسة المالية من جانب العرض والطلب وكذا سياسات الحكومة الموجهة لمعالجتها، من أالتطرق إلى 

 الاقتصادي. وضالنهواتباع سياسة  الحكوميخلال الترشيدسياسات الانفاق 



 

الإطار النظري لظاهرة 

 التضخم
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 تمهيد: 

التي تواجه معظم دول العالم باختلاف  أساسيةالتضخم في الوقت الراهن احدي المشكلات  أزمةتمثل 

مستويات تقدمها وأنظمتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، لذا استحوذ موضوع التضخم بشكل رئيسي 

علي عناية أصحاب القرارات السياسية، وكذلك علي اهتمام الباحثين في مجالين الاجتماعي والاقتصادي، 

 ئم وملح على الصعيد الدولي .بحيث هذا الموضوع يفرض نفسه بشكل دا

التضخم اخذ يبرز كظاهرة اقتصادية تخضع لمقاييس علمية في �اية القرن السابع عشر، وكان  أنغير 

لموجات  لأخرذلك بعد توسع استعمال النقود الورقية في أمريكا وفرنسا، حيث كان يتعرض العالم من حين 

 يكون منتظما. أنتضخمية بشكل يكاد 

يرها من لدول لم تسلم من هذا الظاهرة الخطيرة، وخاصة في السنوات التسعينيات من القرن والجزائر كغ

 يتطلب  إذاقتصاديات السوق،  إلىالماضي، وذلك بعد الشروع في الإصلاحات الاقتصادية والتحول 

زائر العديد زيادة كبيرة في معدلات لتضخم، لذلك تبنت الج إلىأدىالأمر تحرير الأسعار، هذا  إلىهذا التحول 

 .، بحيث عرفت معدلات التضخم تحسنبمساعدة الدولية أومن السياسات الإصلاحية بصفة ذاتية 

تتضارب النظريات المفسرة لظاهرة التضخم والتي تفرز بدورها تضاربا في السياسات التي تنشد القضاء 

الحد من تفاقمها، ومن الأسباب الهامة لاختلاف النظريات المفسرة للتضخم  أواحتوائها  أوعلى هذه الظاهرة 

وبناء على ما تقدم سنقسم الفصل هذه النظريات  إليهاتكمن في اختلاف الفلسفات الاقتصادية التي تستند 

 :مباحث حيث إلى

 طرق قياسه.،أنواعهأهممفاهيم عامة حول التضخم وكذا المبحث الأول: 

 .النظريات المفسرة لتضخمالمبحث الثاني: 

 المعالجة التضخم. سائلو  أسبابوأثاروكذا :المبحث الثالث
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 المبحث الأول: الإطار النظري لتضخم
 ل العالم وخاصة الدول النامية تعاني منها دو  برز المشاكل الاقتصادية التيالتضخم من أيعتبر  

صبحت ذات اهتمام كبير واصبحت اختلاف نظمها الاقتصادية والسياسية، لهذا نجد ان هذه الظاهرة ا على

 ي ثار علي المستوى الاقتصادللبحث وتحليل هذا لما تخلفه من أ كثر المشاكل التي تعرضتمن أ

جل التجنب التغيرات في المستوي ستقرار الاقتصادي وذلك من أوالاجتماعي، من اجل تحقيق مستوي من الا

 أنواعهإلى بالإضافةسنقوم بالتطرق الي مفهوم التضخم  فإننا، أكثر، ومن اجل ان يتضح موضوع للأسعارالعام 

 وكذا طرق قياسه.

 .أهمأنواعهالمطلب الأول: مفاهيم عامة حول التضخم وكذا 
ع ذلك لم يفلت منه كيان الاقتصادي على مر العصور، وم إذاالاقتصادية،  الأمراضأخطر حد أيعد التضخم 

، وفى ظل هذا الغموض ظهرت بعض المحاولات لتفسيره، كما اقترحت الآنىلم يتحدد له تعريف دقيق حت

 بعض الوسائل كعلاجه.

 النظرية الكمية. التعريف المبني علىالأول: الفرع 

 النقدي المبني علي هذه النظرية يعني:فالتضخم 

"، هذا التعريف الخاص بالتضخم للأسعار"كل زيادة في كمية النقد المتداول تؤدي الي زيادة في المستوى العام 

نها ظهور الظواهر التضخمية، وم اول والملقي في السوق هي السبب فيالزيادة في كمية النقد المتد إنيقتضي 

 السائدة  الأسعارارتفاع 

، والتي تنم عن حصول ظاهرة الأسعارفي السوق كميات في النقود المتداولة كلما ارتفعت لقيت بمعني انه كما أ

حالها دون تغير، أي ان التضخم يتوافق تماما  على الأخرى الأشياءالتضخم في المجتمع علي شرط ان تبقي 

يفسر بموجبه نشؤ الظواهر الاقتصادية  أساساويتلازم مع الزيادة في كمية النقد، فالنظرية الكمية لنقد تصلح 

 المختلفة.

 الفرع الثاني: التعريف المبني علي نظرية الدخل والانفاق

ار لتحديد معني التضخم، وايجاد تعريف محدد لهذه نفاق كمعيعض الاقتصاديين بنظرية الدخل، والإخذ بيأ

الكلمة، وذلك باعتبار هذه النظرية اساسا لتفسير صالحا لتفسير الظواهر التضخمية كسبب من اسباب 

 نشوئها.
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النقدي  لإنفاقوالدخل"، فازدياد  الإنفاقفتقضي هذه النظرية في تحديدها لمعني التضخم"بانه زيادة في معدل 

السلع الموجودة في حالة ، وتضخمها، علي فرض بقاء كميةالأسعارالنقدي يسبب ارتفاع  ومن ثم الدخل

 .1الأسعارالنقدي يترتب عليه انخفاض  الإنفاقحين ان انخفاض  ثبات، على

 نظرية العرض والطلب  الفرع الثالث: التعريف المبني على

 العلاقة ما بين العرض والطلب بحيث يكون التضخم ثمرة هذه العلاقة المقصودة  يبني هذا التعريف علي

وهي العلاقة السلبية وليست ايجابية، أي التي تمثل الخلل التوازني فيما بين العرض والطلب، فمن العلماء 

 ىف التضخم علالاقتصاديين من بين تعريفه، وتحليله لمفهوم التضخم علي القوي التي تحكم هذه العلاقة فتعر 

 ".الأسعارانه"زيادة الطلب علي لعرض زيادة تؤدي الي ارتفاع 

 خصائص التضخم الفرع الرابع: التعريف المبني على

تعريفهم للتضخم، ومن هؤلاء الاقتصاديين "مارشال"، "روبنس"، "فلامان"، هذا المعيار  أصحابيبني 

 .الأسعارالناتجة عن التضخم، وهي  أهمالآثار، وتنصب تعريفاتهم للتضخم علي "كلوزو"وغيرهم

 .الأسعارارتفاع  بأنهيعرف "مارشال":  كما،  للأسعارارتفاع غير منتظم  بأنهالتضخم:  فيعرف "روينس"

 .للأسعارحركة الارتفاع العام  بأنهبينما يعرفه "فلامان" 

 .2الناشئة عن العنصر النقدي كعامل محرك دافع الأسعارمة لارتفاع الحركات العا بأنهويعرف "كلوز" التضخم 

 ومن هنا فضل بعض الاقتصاديين العزوف عن تعريف التضخم ومن ذلك: 

هو ارتفاع المستمر والملموس في المستوى العام للأسعار، وهو تعريف يتضمن ارتفاع متوسط التعريف الأول: 

القليل منها، كما يؤكد التعريف استمرارية الارتفاع وليس الارتفاع  أوالأسعار (بشكل عام)، وليس مجرد بعضها 

 .3المؤقت

تناقص محسوس في القوة الشرائية  بأنه لنفس العملة، فيقال الآخره الوجه أنكما يعرف على التعريف الثاني: 

 .4لقدر معين من النقود

 .5يعرف على انه ارتفاع في المستوى العام للأسعارالتعريف الثالث: 

                                                           
 .21 -14ص ،2006غازي حسين عناية، التضخم المالي، مؤسسة شباب الجامعة، الاسكندرية، 1
 .22صمرجع نفسه،   2
 .314، ص2007فليح حسن خلف، الاقتصاد الكلي، دار النشر علم الكب الحديث، الأردن، 3
 .9صنفسه، مرجع ، غازي حسبن عناية 4
 . 201ص ،2008، طلال كدوى، تقييم القرارات الاستثمارية، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع 5
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فائض السلع والخدمات  ىلمية حيث أصبح: هو فائض النقد علعقب الحرب العا التعريف ختلفتاوقد         

علي من كل الزيادة تصاحبها في السلع أكبر، و أث تصبح الزيادة في النقد الصادر بصورة دائنة ومستمرة، بحي

 .1والخدمات

 أنواع التضخم. الثاني:المطلب 

، فمنهم من قسم التضخم أنواعهالآراء الاقتصاديين حول مفهوم التضخم، جعلهم يختلفون في تحديد  تعدد إن

التفاصيل  ىومنهم من قسم من حيث النتيجة، عل ئمن حيث قوته ومنهم من قسم التضخم من حيث المنش

 التالية: 

 .قسمين التضخم الجامح والتضخم الزاحف لىإفينقسم  نوع التضخم من حيث قوته: –ا 

بير جدا، وتتناقص قيمة خطر أنواع التضخم، وفيه ترتفع الأسعار، بمعدل كأوهو التضخم الجامح:  –أولا 

 .درجة تصبح فيها زهيدة وذات قيمة تافهة جدا لىإالعملة 

زيادة الضغوط  إلىيؤدي  يالذ الأمروهو تضخم تصاعدي ترتفع فيه الأسعار والأجور شيئا فشيئا،   

الأسعار وبالتالي ردود أفعال تنتج المزيد من التضخم، وبذلك فان هذا النوع من التضخم يغذى نفسه  ىعل

 .بنفسه

ولكن وقوع هذا النوع من التضخم احتمال نادر، بالرغم مما يراه البعض من إمكانية تحول التضخم            

 التضخم الجامح، عند عدم التحكم به ومراقبته وينشأ هذا التضخم نتيجة ل:    إلىالمستمر 

 .تفكيك اجتماعي وا�يار النشاط الاقتصادي– 1

 .لأمور، أي تفقد سلطتها على الشعبضبط ا ىعدم مقدرة الحكومة عل – 2

 .الحروب المدمرة – 3

  إذاتخفيض قيمة العملة بشكل حاد، وذلك للتخلص من التزاماتها الخارجية وخاصة  إلىلجوء الحكومة  – 4

 .2كانت ناشئة بسبب الحرب

للأسعار بشكل ويقصد به الارتفاع في مستوى العام المتسلق):  أوالتضخم الزاحف (التدريجي  –ثانيا 

متوسط، وهذا النوع من التضخم عليه خلاف بين الاقتصاديين، حيث يري بعضهم في نسبة الارتفاع البسيطة 

                                                           
 . 10ص،ذكره غازي حسين عناية، مرجع سابق1
 .320، صذكره فليح حسين خلف، مرجع سابق2



 الفصل الثاني:                          الإطار النظري لظاھرة التضخم
 

 49 

زيادة  لىإتفاع أسعار الموارد فيؤدي ذلك في الأسعار، ففي أوقات التضخم الزاحف ترتفع أسعار السلع قبل ار 

 .ويسبب هذا النوع من التضخمتثمار زيادة الاس لىإ الأعمالالأرباح مما يدفع رجال 

يواكب ذلك زيادة في عرض السلع والخدمات لتلبية  أنالزيادة الطبيعية لسكان وتطور احتياجاتهم، دون  – 1

 هذه الحاجيات.

 .المعادن الثمينة أوالنقود بدون غطاء من الإنتاج  إصدارالعام عن طريق  نفاقالإتمويل قسم من  – 2

 تأخر استجابة الجهاز الإنتاجي للزيادة في الطلب الفعال.  – 3

 .1ويتسم هذا النوع من التضخم بحدوث ارتفاع بطيء ولكنه مستمر في الأسعار    

 أنواع التضخم من حيث تدخل الدولة به:  -ب

ا بوسيلة وهو عبارة عن حالة يظل فيه المستوى العام للأسعار منخفضالتضخم المكبوت (المقيد):  –أولا 

 في مستو للأسعار يسبب ارتفاع  أنحساب تراكم قوى يمكن  ى، ولكن هذا الثبات يكون علبأخرى أو

والتي تهيمن الدولة  ويسود هذا النوع من التضخم ف ى البلدان ذات الاقتصاد المخطط، في مرحلة لاحقة

فيها علي الاقتصاد، ويحدث التضخم المكبوت في حال زيادة الطلب الفعال عن العرض المتاح من السلع 

 ب.من الذه أووالخدمات وبخاصة عندما تصدر الدولة نقودا وتضعها في التداول دون غطاء من الإنتاج 

 الإجباريتحديد إلى المسيطرة علي الاقتصاد تلجا  ترتفع الأسعار، لكن الدولة أنوالمنطق في هذه الحالة        

يسود في حالة تفاعل العرض والطلب، دون تدخل  أنمن السعر الذي يمكن  بأقلللأسعار سلع والخدمات 

ستهلاكية لكل فرد من السلع والخدمات من الدولة، والمواجهة زيادة الطلب تقوم الدولة بتحديد حصصها ا

 وهذا ما يسمي بالتضخم المكبوت .

 الحكومة  أنالمكبوت، حيث  أووهذا التضخم بعكس التضخم الكامن التضخم الطليق:  –ثانيا 

في هذا النوع من التضخم لا تتدخل لمنع ارتفاع الأسعار فيترك طليقا، فتظهر النتيجة بارتفاع الأسعار شيئا 

والنفقات، وذلك دون أي تدخل من السلطات  والأجورفشيئا، ويتميز هذا التضخم بارتفاع سافر للأسعار 

رفع أسعار  إلىالمستثمرين والمنتجين ار يدفع وبالتالي مطالبة العمال يرفع الأجور بناء علي ارتفاع الأسع

 .2ارتفاع أسعار منتجات الاستهلاكية إلىية التكاليف، وهذا بدوره يؤدي منتجاتهم لتغط

 

                                                           
 . .33_ 30، ص2011 ،وضاح نجيب رجب، التضخم والكساد الأسباب والحلول، دار النفائس لنشر والتوزيع، الأردن، الطبعة الاولي 1
 .79، ص  2012، لطبعة الأولي، دار النشر مكتبة الوفاء القانونية ، الإسكندريةااحمد محمد احمد أبو طه، التضخم النقدي،  2
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 أنوع التضخم من حيث المنش –ج 

 النوع من التضخم يحدث عندما يصبح تدفق الزائد  اهذ أنالتضخم في ظل قاعدة الذهب:  –أولا 

 البلد، وبالتالي يحدث توسع في الائتمان  داخلمن الذهب علي 

 أساس قاعدة الذهب، فانه يكون توسعا معتدلا، ولكن هذا النوع  ىالائتمان يحدث عل أنوطالما        

 .خم قد انتهي بانتهاء قاعدة الذهبمن التض

سابقا ولكن هذا التقسيم يحدث عند منشأ ه وهو التضخم الزاحف الذي تم شرحالتضخم الدائم:  –ثانيا 

 .1تضخم الطلب وتضخم تكاليفيهذا التضخم، وجعل نشأته بين اثنين 

 وهو الارتفاع الحلزوني في الأسعار بين زيادة الطلب عن العرض، أي ينشأ التضخم الطلب:  – 1

الذين  الأفرادهذه الزيادة في الإنتاج من  ولا يقابل، الأفرادهذا التضخم بسبب زيادة الدخول النقدية في يد 

 .لطلب الكلي مع ثبات العرض الكليحصلوا علي الزيادة النقدية وبالتالي يزداد ا

هذا ينشأ في البلدان النامية ما يعرف بالتضخم الناشئ عن فائض الطلب، وهذا يحدث  لىإبالإضافة         

 في حالة الحرب فينشأ  وأما ،المشروعات التنمية ىعل إنفاقهاعندما تزيد حكومات البلدان النامية من 

الحكومي، وبالتالي  الإنفاقهذا التضخم الطلب نتيجة الطلب الزائد من قبل الحكومة، ولذي يتمثل في زيادة 

مع محدودية عن طريق زيادة كمية النقود المصدرة، وان زيادة الطلب الحكومي  الإنفاقيكون تعويض هذا 

 .2زيادة السعار بشكل تضخمي لىإالعرض الكلي، يؤدي 

يشاء هذا التضخم عندما يكون السبب في الارتفاع هو زيادة التكاليف، من زيادة ي: التضخم التكليف– 2

 الإيرادارتفاع الأجور، وبالتالي يحدث ما يسمي زيادة التكاليف الحدية علي  لىإخدمات عوامل الإنتاج،  أثمان

 الحدي للإنتاجية .

زيادة  لىإنتاجية فلا يؤدي هذا بالضرورة الكفاية الإوإذا كان هناك زيادة في الأجور مع وجود زيادة تقابلها في 

 فينشا  ألطلبيالتضخم  وأماالتضخم التكليفي ينشأ من قبل البائعين،  أنالتكاليف، وفي الأخير يمكن القول 

 .3من قبل المشتري

 :تتمثل في :تضخم من حيث القطاعات الاقتصاديةوأنواع ال

                                                           
 . 56، صذكرهغازي حسين عناية، مرجع سابق 1
مركز إدراك للدراسات ولاستثمارات ، طالب ماجيستر اقتصاد سياسي،  2011مناف محمود قومان ، أسباب  ونتائج التضخم الاقتصادي في سوريا قبل وبعد 2

 .5معهد دراسات الشرق الأوسط بجامعة مرمر باسطنبول ، ص
 .37، صهذكر  وضاح نجيب رجب، مرجع سابق 3
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وهذا النوع من التضخم يصيب قطاع الصناعات الاستهلاكية، وهو يعبر عن زيادة التضخم السلعي:  –أولا 

 .1الادخار ىالسلع الاستثمارية عل إنتاجنفقة 

ولكن يعبر عن زيادة وهذا النوع يصيب قطاع صناعات السلع الاستثمارية، التضخم الربحي:  –ثانيا 

 .2الادخار بصفة عامة، بحيث تتحقق أرباح في قطاعي صناعات سلع الاستهلاك ولاستثمار ىالاستثمار عل

زيادة قيمة وهو تضخم الذي يحصل في قطاع الصناعات الاستثمار، ويعبر عن  التضخم الرأسمالي: –ثالثا 

 تهلاك ولاستثمار، وبالتالي تحدث أرباح كبيرة في كل من القطاعين الاسإنتاجهانفقة  ىالسلع الاستثمارية عل

 وهذا يحصل نتيجة ارتفاع وتزايد نفقات الإنتاج، ومنها أجور الكفاية  التضخم الداخلي: –رابعا 

 قسمين أسواق السلع الاستهلاك، وأسواق سلع  لىإحيث يقوم كينز بتقسيم السواق  للعمال،

 زن في السوق، وفي هذه الحالة الاستثمار، فعندما تتعادل نفقة سلع الاستثمار مع الادخار تسود حالة التوا

 السلع الاستثمارية مع قيمة هذه السلع يحدث  إنتاجقد ينشأ التضخم الربحي، وعندما تتعادل نفقة 

 .3التضخم الداخلي

 زيادة الأجور، مما يزيد الطلب وهو تضخم الذي ينشا بسبب التوسع ب: جريألأالتضخم  –خامسا 

 كبر من العرض الكلي. أالسلع بشكل  ىعل

 العام والفردي، مما يؤدي  الإنفاقوهو التضخم الذي ينشا بسبب الزيادة في : ينفاقألإالتضخم  –سادسا 

 .4كبير يسبب عجز الميزانية العامة  إنفاقيالتضخم  لىإ

 : طرق قياس التضخم المطلب الثالث

ن الأداة أو شهريا و أت في مستوى العام للأسعار سنويا يقصد بقياس التضخم، هو قياس التغيرا

الشائعة الاستخدام لقياس التضخم، هي الرقم القياسي لأسعار المستهلك، فضلا عن ذلك فان هناك العديد 

 :من الطرق المستخدمة في قياس هذه الظاهرة وهي

 

 

                                                           
 .58، صذكره غازي حسين عناية، مرجع سابق 1
 .80، صذكره احمد محمد أبو طه، مرجع سابق 2
 2013 -2012، تأثير أنظمة الصرف علي التضخم والنمو الاقتصادي ، أطروحة دكتورا، جامعة ابي بكر بالقايد تلمسان جبوري محمد ، 3

 .87ص
 .38وضاح نجيب رجب، مرجع سابق، ص4
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 أولا: الأرقام القياسية للأسعار

تعرف الأرقام القياسية للأسعار علي أ�ا عبارة عن متوسطات نسبية وزمنية للأسعار، وتعد لمختلف أنواع 

 السلع او مجموعها معبرة عنها بوحدات نقدية لقياس وحدة الشرائية للأفراد 
لأرقام القیاسیة ھي أرقام زمنیة:ا-1  

من بين اعتبار هذا الأخير متغير أساسي و بالتالي يمكن الأسعار تؤدي خلال فترة زمنية و  حيث أن تطورات

 : م القياسية نجدالصيغ المستعملة في الأرقا

 الرقم القياسي لأسعار الجملة يعكس مستوى معيشة الأفراد . •

 الرقم القياسي لأسعار التجزئة يعتبر عن القوة الشرائية للمستهلكين . •

 .الرقم القياسي لنفقات المعيشة  •

في الحقيقة هناك علاقة تعدي بين هذه الصيغ للأرقام القياسية فعندما يتحرك أي رقم قياسي فانه و 

يحرك معه الأرقام الأخرى أي أن حركة هذه الصيغ هي حركة متوازية خاصة في الفترات التضخمية و مع ذلك 

اختلاف  لىإرائية للنقد بالنظر القوة الش نجد الاقتصاديين يختلفون في تحدي أفضل نوع يمكن استعماله في قياس

ة أهم مقياس في الفترات المستوى الذي تعكسه كل صيغة و لكن عموما يعتبر الرقم القياسي لنفقات المعيش

 :1ا يلي عرض لأهم الأرقام القياسيةو فيم، التضخمية

 صبغة لاسبيرس –ا 

 :هي الرياضيةالصيغة لصيغة هو الكميات في سنة الأسس و الوزن في هذه ا
n

1 0
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=
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∑

∑
 

 :حيث

haspyresي: الرقم القياسh 

 P1:سعر السلعة في سنة المقارنة

 P0:سعر السلعة في سنة الأساس

 Q0: كمية السلعة في سنة الأساس  

                                                           
 .296، ص1995،صبحي تادرس قريصة، اقتصاديات النقود والبنوك، الاسكندرية1



 الفصل الثاني:                          الإطار النظري لظاھرة التضخم
 

 53 

 صيغة باش  –ب 

 الوزن هنا عبارة عن كميات في فترة المقارنة مقدرة بأسعار سنة الأساس أي :
n

i i
i 1
n

i 0
i 1

p Q
p 100

p Q
% =

=

= ×
∑

∑
 

 حيث   

Peache :   الرقم القياسيP 

Qi كمية السلعة في سنة المقارنة : 

 ج _صيغة فيشر:

p p L=  :                                 1حيثولاس بيرستوسط الهندسي لصيغة باش هو الم ×
FICHER  :F 
PEACHE :P 

LASPPYRES:L 
 :cpiالرقم القياسي الأسعار المستهلك – 2

المقياس الاوسع انتشارا وشهرة للتضخم، وعليه، فان التغير الذي يحصل في لرقم القياسي لأسعار المستهلك  

 معدله هو الذي يؤثر او يقيس

 الآثارتخفيض القيمة الحقيقية (القوة الشرائية) للوحدة النقدية مما يترك جملة من  لىإويؤدي التضخم 

وتحسب القيمة الحقيقية للوحدة النقدية من خلال نسب هذه  ية،كافة التعاملات ذات الطبيعة النقد  ىعل

منها: الرقم القياسي  أخريالقيمة المتضخمة لها في السنة المعينة، ويطلق علي هذا الرقم تسميات  إليالوحدة 

 حتساب هذا الرقم إن الهدف من أرقم القياسي لتكليفات المعيشة، و لأسعار المفرد للمواد الاستهلاكية وال

و تقدير الرقم مستوي الأسعار بالنسبة للمستهلك وذلك بتقدير التفسير في القوة الشرائية لوحدة النقد، ه

 وبالتالي تعديل المدفوعات النقدية علي السلع الأخرى بما يضمن ثبات قوتها الشرائية ......

سعار المستهلك القوانين استعمالا في مجال احتساب الرقم القياسي الأ أكثرويعد قانون فيشر من 

 وصيغته كالتالي 
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𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = �
𝑃𝑃1𝑄𝑄0
𝑃𝑃0𝑄𝑄0

∗ 100 

 :gdpالمخفض الأسعار الضمني -3

ويستخدم هذا المقياس المستوي العام للأسعار بالنسبة الي جميع السلع والخدمات التي تنتج داخل الاقتصاد، 

خلال مدة زمنية معينة، ويعد هذا المقياس اكثر شمولية لكونه يقيس تغيرات جميع أسعار السلع والخدمات، 

علي السلع  الإنفاقيرات السنوية لأساليب ويطلق عليه أيضا بالرقم القياسي لكل الأسعار، ولكنه يتأثر بالتغ

 : الآتيةوالخدمات التي هي مدار اهتمام المستهلك، ويمكن ان يأخذ المخفض الضمني الصيغة 

 المخفض الضمني للناتج القومي. /الناتج القومي المحلي = الناتج القومي الاسمي

 GM: التضخميةالفجوة –4

 ويمكن قياس التضخم أيضا باستخدام فائض المعروض النقدي بالمعادلة الاتية 

𝐺𝐺𝐺𝐺 =
∆𝑀𝑀 −𝑀𝑀
𝑄𝑄 − ∆𝑄𝑄

 

 حيث ان 

GM(الفجوة التضخمية) فائض العروض النقدي : 

M عرض النقد :. 

Q : الناتج القومي بالأسعار الثابتة. 

DM التغير في عرض النقد :. 

DQ 1: التغير في الناتج القومي. 

 نظريات المفسرة لتضخم. : المبحث الثاني 

في التوظيف  الذي احتواه كتابه الشهير "النظرية العامة الكينزيةإن نظرية التضخم المشتقة من التحليل 

 .الفائدة والنقود "و 

الأساسية للتحليل الكلاسيكي في مجال  الأفكاركينز ا نظرية فائض الطلب فقد رفض  يمكن أن نطلق عليه

النقود و سعر الفائدة و الادخار والاستثمار و قانون ساي و قام باستخدام أدوات التحليل الجزئي في الطلب 

و العرض على المستوى الكلي أين يتحدد المستوى التوازني لمستوى التوظيف و الدخل القومي الحقيقي 

طع منحنى الطلب الكلي مع منحنى العرض الكلي حيث الطلب الكلي بالطلب الكلي الفعال أي عند تقا
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الفكر  تلف النظريات من بينها تحليل فيمخ إلىوعليه سيتم التطرق  للإنفاق القوميالفعال يعني المستوى التوازني 

 النقدية.المدرسة  التحليل في إلىبالإضافةكر الحديث الكلاسيكي وكذا الف

 التحليل الفكر الكلاسيكي لتضخم:: الأولالمطلب 

العامل الكمي  أنلقد استعان الفكر الكلاسيكي بالعوامل الكمية النقدية في تحليل هذا، باعتبار 

، التضخمات في الأسعار رأسهاىفي تفسير الظواهر التضخمية، وعل حد العوامل الهامة التي يستعان بهاأيشكل 

 أن، باعتبار الآخرمن السلع  بأ�التحديد قيمتها  الأمرالنقود في بادئ  لىإقد كان الفكر الكلاسيكي ينظر ف

النقود المعدنية سلعة من السلع كباقي المعادن، ولقد لعبت النظرية الكمية النقدية دورا رئيسيا في تغيير التقلبات 

العوامل النقدية التي اعتمد عليها الفكر الكلاسيكي في  كإحدىفي قيمة النقود، ومن تم تحديد قيمتها، وذلك  

ما  لىإ19الناتجة عنها، وتفسير الظواهر التضخمية وتحليلها وخاصة منتصف ق والآثارتفسير هذه التغيرات 

 الأولى.بعد الحرب العالمية 

الزيادة في كمية النقد المتداول، والتي في السوق هي سبب ظهور  أنفالنظرية الكمية النقدية تقضي 

البوادر التضخمية، فمن المفروض والدعائم التي ركزت عليها هذه النظرية في تحليلها لظواهر التضخمية، ومنها 

 ارتفاعات الأسعار هي: 

لطارئة فان التغيرات ا خرآ كمية النقود هي العامل الهام، والفعال في التأثيرعلي حركات الأسعار، بمعنى – 

 التغيرات الحاصلة للكمية النقدية، وبنفس النسبة. لىإترجع  إنماعلي الأسعار 

زادت الكمية النقدية المتداولة يترتب عليه  إذاتتناسب كمية النقود تناسبا طرديا مع الأسعار، بمعني انه  – 

 ارتفاع في مستوى الأسعار السائدة، وبنفس النسبة.

القوة الشرائية  ىعلالتأثير سب الكمية عكسيا مع قيمة النقود التي تمثلها، فهي العامل الرئيسي، والهام في تتنا – 

 زادت الكمية النقدية المتداولة انخفضت القوة الشرائية للنقود التي تمثلها. إذاللوحدة النقدية، بمعني انه 

ازدادت كمية  إذاوعكسيا مع العرض، بمعني  تتناسب كمية النقدية تناسبا طرديا مع الطلب علي السلع – 

 .1النقود المتبادلة فانه يترتب عليه ارتفاع في معدل الطلب علي السلع، ونقص في العرض عليها 

 .2تفترض هذه النظرية التشغيل الكامل لعناصر الإنتاج – 
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سرعة تداول  –كمية النقد هناك ثلاث عوامل رئيسية تؤثر في الأسعار وهي  أنتفترض هذه النظرية  – 

 كمية المبادلات.  –النقدي 

كمية النقد، والتغيرات هي العامل الفعال، والرئيسي في تغيرات الأسعار، ولقد استعان المفكرون   أنىعل

 ر، وتحليل ظواهر التضخمية علي حركات لأسعا ىظرية وتبيان دورها في التأثير علالكلاسيكيون في شرحهم لن

 :معادلة المبادلة (معادلة فيشر) –ا 

 mكمية النقد ب  إلىرمز  فإذا

 vسرعة التداول ب

 kوكمية المبادلات ب

 pومستوي العام للأسعار ب

 mV=pkفتكون المعادلة علي الشكل التالي:   

 P=mV /k:أي أن

والتي تعتبر من دعائم المذهب الكلاسيكي في تفسير التقليدي للظواهر التضخم، وجوهر الخطاء في هذه 

الوظائف  لىإوهي وسيط للمبادلات دون النظر للنقود وظيفة واحدة  أنأصحابها يفترضون  أنالنظرية هو 

 .1الأخرى للنقود كاعتبارها أداة لاختزان القيمة

 صورة الأرصدة النقدية للنظرية التقليدية (معادلة كامبردج)– 2

النقود، والتي تتحدد  ىعلالطلب  ىية عن سابقتها من حيث تركيزها علتختلف صورة الأرصدة النقد         

 الاحتفاظ بكمية من الأرصدة النقدية في صورة نقود سائلة يحتفظ بها لىإوحاجاتهم  الأفرادرغبة  ىبناء عل

 :ذ معادلة كامبردج الصيغة التاليةلأفرادلأغراض المعادلات وتأخا
M=p/ y L 

M(عرض نقود) تمثل كمية النقد: 

P رللأسعا:مستوى العام 

Yحساب  ىتمثل الدخل القومي الحقيقي لا عل 

Lالنسبة من الدخل الحقيقي للأفراد الذين يرغبون الاحتفاظ به في شكل نقود.  :تمثل 
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الاحتفاظ به  الأفرادهناك نسبة من الدخل القومي الحقيقي الذي يفضل  أنىاعتبار وتقوم هذه المعادلة عل     

نقود والطلب عليها، الأسعار تتغير تبعا للتغير في العلاقة بين العرضال أنفي صورة نقدية، وتفترض هذه الصورة 

ويتحدد التضخم وفقا لهذه الصورة بناء علي تغير في النسبة من الدخل التي يتم الاحتفاظ بها في صورة نقود 

ارتفاع مستويات الأسعار، وذلكنتيجة لتوجيه جزاء الأكبر من إلى تلك النسبة  سائلة، حيث تؤدي انخفاض

انخفاض  لىإن ذلك يؤدي ارتفاع تلك النسبة العكس م ىاق علي شراء السلع والخدمات، وعلالدخول للأنف

شراء السلع والخدمات في المجتمع التي تتميز  ىعل الإنفاقمستويات الأسعار، وذلك نتيجة لانخفاض 

مرحلة التشغيل الكامل، وعدم إمكانية زيادة الإنتاج في ىلإبمحدوديتها وذلك نظرا لافتراض وصول الاقتصاد

طاقة ممكنة وبالتالي  ىأقصىلإن جميع الموارد الاقتصادية والبشرية في المجتمع مستخدمة القصير، نظرا لا الأجل

 .1آخرعلي حساب نقص في إنتاجية قطاع  ألافمن غير الممكن زيادة الإنتاج في قطاع ما 

 كليهما تبحثان في ظاهرة  أنوبناء عليما سبق وفقا لصيغتين السابقتين لنظرية الكمية لنقود، يتضح      

رغم من  ىم للأسعار وكمية النقود، وذلك علالتضخم من خلال محاولة تفسير العلاقة فيما بين مستوى العا

رعة تداول النقود، أي تركيزها وس الإنفاقفكرة  ىشر علهذا الاختلاف طريقة التحليل، فبينما ركز معادلة في

تلك النسبة من الدخل  ىكميتها ركزت معادلة كامبردج عل  ىلمرتبطة بعرض النقود وتأثيرها علالعوامل ا ىعل

العوامل التي يتحدد بموجبها الطلب علي  ىزها علالقومي الحقيقي المحتفظ به في شكل سيولة نقدية أي تركي

 .2النقود

الرغم من اختلاف طريقة البحث في كل من المعادلتين، فان ذلك لا يمنع من حدوث  ىنه علألاإ 

تقابل بين نتائجها وذلك من خلال تقابل بين عرض النقود والطلب عليها، وارتباطا ذلك بقيمتها، ومنه 

المحتفظ بها في كمية النقود السائلة، أي زيادة نسبة النقود   ىزيادة الطلب عل أنبالمستوى العام للأسعار، حيث 

الرغم  ىفاض المستوى العام للأسعار، وعلارتفاع قيمة النقود، ومن ثم انخ لىإتؤدي  أنصورة نقدية من شا�ا 

المستوى العام  أنىلإنظرية كمية النقود من خلال معادلتيها ، واللتان توصلتا  إليهامن النتائج التي توصلت 

 .3كمية النقد  للأسعار متغير تابع يتحدد نتيجة التغير في

 :والتي تستند علي مجموعة من الافتراضات من بينها  
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التغيرات  ىستويات الأسعار المحلية تعتمد علالتغيرات في م نأالنظرية الكمية للنقود تقوم علي اعتبار  أن – 1

الزيادة في عرض النقد، يترتب عليها زيادة في الطلب علي السلع والخدمات، مما  أنفي كمية النقود، بمعنى 

يؤدى  أنليس من الضرورة  بأنهارتفاع المستوى العام للأسعار في حين يري الناقدون هذه النظرية  لىإيؤدي 

 إنالنقود دون  تغير في المستوى العام للأسعار، وبنفس النسبة، حيث قد تزيد كمية لىإتغير في كمية النقد 

لم يصاحب الزيادة في عرض النقد، الزيادة في الطلب  إذايترتب علي ذلك زيادة في مستويات الأسعار، خاصة 

 .1علي السلع

يري مؤيدو نظرية كمية النقود بان كمية النقود هي العنصر الفعال في تحديد المستوى العام للأسعار  – 2

وبنفس النسبة، في حين يري ناقدو هذه النظرية بان المستوى العام للأسعار هو الذي يحدد كمية النقود، والتي 

المستوى العام للأسعار، ينعكس تأثير  أني النقود وحجم النشاط الاقتصادي، أ لىإتتحدد تبعا لمقدار الحاجة 

زيادة سرعة التداول النقود، وبالتالي زيادة  إلىالارتفاع في مستويات الأسعار يؤدي  أنكمية النقود، حيث   ىعل

 .2في كمية النقد

 التضخم في الفكر الحديث: المطلب الثاني: 

يختلف تفسير التضخم في الفكر الحديث، من التفسير الذي ساد حول هذه الظاهرة في الفكر الكلاسيكي، 

 ىعلالزيادة في كمية النقود، حيث اعتمدوا لىإن الظاهرة التضخم لا ترجع أويري الاقتصاديون الفكر الحديث ب

لتغيرات في مستوى الدخل وتفسير ا أناعتبار  ىلتحليل مختلف العوامل التي تحكم مستوى الدخل القومي ع

 .3أسبابها، يصاحبها تقلبات في مستوى العام للأسعار

وقد اعتبر كينز في تحليل للتقلبات في مستوى العام للأسعار، علي دراسة العوامل التي تحدد مستوى          

القومي بشقيه الاستهلاكي والاستثماري،  الإنفاقالدخل القومي، كما استند علي تقلبات التي تحدث في 

وذلك باعتباره عاملا هاما في التأثير علي مستوى العام للأسعار والتوظيف، مستعينا في ذلك بأدوات اقتصادية 

التحليل الكينزي يعتمد في تفسير التغيرات في مستوي العام للأسعار علي  أنتحليلية كالمضاعف والمعجل، أي 

فيما طلب الكلي والعرض الكلي، وتقوم هذه النظرية علي عدد من الافتراضات تتمثل التفاعل بين قوي ال

 : يلي

                                                           
 .32غازي حسين عناية، مرجع سبق ذكره، ص 1
 . 41صاحمد محمود صالح الجلال، مرجع سبق ذكره،  2
 . 59صيل الروبي ، مرجع سبق ذكره، نب 3



 الفصل الثاني:                          الإطار النظري لظاھرة التضخم
 

 59 

تفترض النظرية بلوغ الاقتصاد مرحلة التشغيل الكامل وان الوضع الاقتصادي في حالة توازن الكامل تحت  – 1

 مستوى العمالة الكاملة .

القومي، بما  الإنفاقالنقود بمستوى  ىقة الطلب علالنقود، ودراسة علا ىإعطاء الأهمية للطلب المباشر عل – 2

 القومي والدخل القومي. الإنفاقيمكن من تحديد العلاقة بين كل من مستوي 

 ىسعر الفائدة يتحدد بناء عل إنالدخل القومي يتحدد عند تعادل الادخار مع الاستثمار، كما  إن – 3

 .1السيولة وعرض النقود ىالطلب عل

الحكومي في حالة الانكماش، وذلك بخلق عجز في الميزانية في حالة  الإنفاقتري هذه النظرية ضرورة زيادة  -4

 .2الحكومي وزيادة الإيرادات العمومية الإنفاقالتضخم من خلال تخفيض 

 :  الأسعارويميز كينز بين مرحلتين رئيسيتين لتغير 
مرحلة التشغیل الناقص: – 1  
 

هنا أن الاقتصاد الرأسمالي الصناعي يعاني تعطل في قسم من موارد الإنتاجية القابلة لتشغيل و نز يفترض كي 

ة و منه ليكن قيام الحكومة بزيادة إنفاقها العام يؤدي إلى زيادة الدخول النقديعندما يزيد الإنفاق الكلي و 

رونة كبيرة لعرض عوامل الإنتاج القابلة هو ما يعرف بالمضاعف فعند مواجهة مالإنفاق على الاستهلاك و 

للتشغيل تعكس الزيادات المتتالية في الدخول و الإنفاق نفسها في زيادة الإنتاج محدثة ارتفاع ضئيل في الأسعار 

و مع استمرار زيادة الإنفاق و اقتراب الاقتصاد القومي من مرحلة التوظيف الكامل فان الطلب لا يبقى يعبر 

ة الإنتاج فقط بل تبدأ الاتجاهات التضخمية في الظهور و يطلق على هذا النوع من التضخم عن نفسه في زياد

ــ يظهر قبل وصول الاقتصاد للتوظيف الكامل ــ التضخم الجزئي , و هو لا يثير المخاوف بل يعيد حافزا لزيادة 

 .3حجم الإنتاج في بعض الفروع

 :  مرحلة التشغيل الكامل -2

الطاقة الإنتاجية إلى أقصى حد في تشغيلها بالتالي فان زيادة الطلب الكلي لا  في هذه الحالة تصل

ينجح في إحداث زيادة في الإنتاج و منه العرض الكلي للسلع و الخدمات أي أن مرونة العرض الكلي تساوي 

و  الصفر فزيادة الطلب الكلي تؤدي إلى خلق فائض في الطلب يعكس نفسه انعكاسا كاملا على الأسعار
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هذا الارتفاع للأسعار سوف يستمر في الارتفاع طالما وجد فائض طلب يدفعها إلى مشكلة بذلك قوى 

 .التضخم البحت  نزمية وهذه الأخيرة يطلق عليها كيتضخ

مستمدة من  فتراضاتاية كمفسر للتضخم أ�ا تقوم على نز فائض الطلب الكيرد على نظرية لكن ي

واقع اقتصاديات الدول الرأسمالية الصناعية المتغيرة بقطاع صناعي ضخم أسواق عالية الكفاءة جهاز أثمان فعال 

من قصور حجم طاقتها  من ثم فهذا التحليل يعكس حال البلاد المتقدمة عنه حال البلاد المتخلفة التي تعانيو 

 يجعل نظرية الكمية أكثر تعبيرا عن واقعها.  ميول ناتجها القومي إلى الثبات مماالإنتاجية و 
 :تحلیل المدرسة النقدیة لتضخمالمطلب الثالث: 

الذين يسمون بالنقديين بزعامة ميلتون فريدمان النظرية المعاصرة لكمية النقود و أنصار  لقد أصبح

النقدية الاقتصادية عموما و ديد السياسات مجال تحذ متنام ليس فقط في عالم النقد و يشكلون قوة ذات نفو 

يظهر عموما أن و ، لمكافحة التضخمخصوصا في مختلف الدول المتقدمة نظرا لما تصفه هذه النظرية من علاج 

هذه النظرية ترى بأن التضخم ظاهرة نقدية بحتة و أن مصدره الرئيسي هو نمو كمية النقود بأسرع من نمو 

بين معدل التضخم و مستوى ع الأسعار كما لا تفترض وجود صلرفالإنتاج و أنه لا أثر للأجور و النفقة في 

يتمثل جوهر النظرية المعاصرة لكمية النقود كما صاغها ميلتون فريدمان في كو�ا نظرية للطلب على و البطالة، 

 النقود و هي تقوم على ركنين أساسيين : 

النسبة بين كمية النقود و بين الناتج القومي الرئيسي في المستوى العام للأسعار هو تطور التغير في  المؤثر -1

 القومي.أو الدخل 

الأرصدة النقدية التي يرغب الأفراد الاحتفاظ بها من دخولهم النقدية يعبر عنها التغير الذي يطرأ على   -2

 .1تبطة بمجموعة التغيرات تتمثل سرعة دوران النقود أو مقلوبها و يرى فريدمان أن دالة الطلب على النقود مر 
dp 1
dt p

×  تكلفة الاحتفاظ بالنقود يعبر عنها ب 

RB :   تكلفة الاحتفاظ بالسندات 

RS : تكلفة الاحتفاظ بالأسهم 

YP  : الدخل الدائم و نرمز له بالرمز 

H:لنقود العواملالتي يمكن أن تؤثر في تفضيل و أذواق المحتفظين با، الثروة البشرية و غير البشرية  النسبة بين

 Uنرمز لها بالحرف  مقارنة بغيرها من الأصول و 
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 الصيغة التالية : فيردمانتأخذالطلب علي النقود عند  فالدالةوعليه 

B S P
M dp 1F R R Y H U
P dt p

, , , , , 
= × 

 
 

عامل محدد للطلب على النقود في المدة الطويلة هو الدخل القومي و يخلص فريدمان إلى أن أهم 

الحقيقي أي أن التغير في الأسعار في المدة الطويلة يساوي التغير في نصيب الوحدة المنتجة من كمية النقود , 

وهنا نستخلص أن مصدر الارتفاع التضخمي في الأسعار حسب النقديين يرجع أساسا إلى زيادة الرصيد 

 ) الذي يحقق الاستقرار في مستوى الأسعار . 2ي في المجتمع عن حجمه الأمثل (النقد

و لعل أهمية هذه النظرية تعود إلى الظروف الاقتصادية التي سادت الدول الغربية في السبعينات و التي 

حة  من طرف أنصار الاتجاه , و من جهة أخرى فشل السياسات المقتر  لركوديمنها انتشار ظاهرة التضخم 

 ي في معالجة التضخم . نز الكي

 ا الجديد نجد : من الناحية التقييمية لنظرية الكمية في ثوبه

في تحليله للطلب على النقود في نظريته العامة و تحليل ميكس  ينزفريدمان يمثل خليطا من أفكار ك تحليل  -1

 . 1935في مقالته الشهيرة عام 

النظرية النقدية المعاصرة مع صورتها التقليدية أكثر عمقا في تحليلها للعلاقة بين كمية النقود و الأسعار و   -2

ية نز في هذا المجال من النظرية الكي أكثر واقعية في تفسير القوى التضخمية في البلاد المتخلفة و أكثر صلاحية
1 . 
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 الاقتصادي.أسباب وأثار وطرق معالجة التضخم  الثالث:المبحث 

، سياسة التخطيط، وكان هدف هذه السياسة هو النمو الاقتصادي زائر السياسة التوسعية مبنية علىتبنت الج

أثار غير  برز الازمات وما خلفته منوأ للأسعارن ارتفاع المستويات العامة لتشغيل والتوازن الخارجي، إلا أ

كذا و  أسبابهمستويات قياسية وسنتطرق إلى اهم  اهمت في ارتفاع معدلات التضخم إلىالجزائر س مباشرة على

 الى طرق المعالجة. اثأربالإضافة

 التضخم.أسباب  :المطلب الأول

وتضخم دفع  الطلب،تضخم جذب نوعين رئيسين، هما  إلىينقسم التضخم من حيث أسبابه 

لب ودفع ، الذي يفسر أسباب جذب الطالتضخم الهيكلينوع ثالث وهو  إليهما، ويضاف التكاليف

 . إليهماالتكاليف من خلال العوامل الهيكلية المؤدية 

 التضخم بسبب جذب الطلب– 1

ويعرف التضخم بسبب  يفترض في هذه الحالة مرونة الأسعار، بحيث ترتفع مع الزيادة في الطلب،       

السلع والخدمات(في مقابل عدم  ىالطلب عل إفراطارتفاع مستوي العام للأسعار نتيجة  نهىأجذب الطلب عل

 ىعل أوالاستهلاك  ىعل الإنفاقتمتع الجهاز لإنتاجي بالمرونة الكافية)، سواء كان هذا الطلب ناتجا عن الزيادة 

 الحكومي. أوالإنفاقالقطاع الخاص  إنفاقالاستثمار كما قد يكون سبب التوسع في 

عجز الموازنة العامة لدولة، مما يترتب  ىلنفقات الحكومية والدين العام علفعلي سبيل المثال، تؤدي زيادة ا     

 وسيلة من الوسائل التالية:  إليعليه اللجوء الدولة 

نقدي جديد، وذلك بخلق كمية إضافية من النقود (من خلال الاقتراض من البنك المركزي)، وتخلق  إصدار–ا 

 ارتفاع الأسعار. إلىيادة في الطلب، دون زيادة في العرض، مما يؤدي معها ز 

الودائع بالبنوك التجارية (الائتمان)،  أوخلق كمية إضافية من النقود عن طريق الإقراض من النقود –ب 

 .1الإصدار النقدي الجديد ىسلبية عل آثاروبالتالي خلق وسائل للدفع يكون لها 

كبر من أالسلع والخدمات في المجتمع،  ىضخم عندما يكون الطلب الكلي علويحدث هذا النوع من الت     

 .العرض الكلي لهذه السلع والخدمات
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 التضخم بسبب دفع التكاليف: – 2

التضخم الناشئ بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، وترجع هنا الظاهرة  بأنهيعرف التضخم دفع التكاليف        

يكون هناك تغييرا في الطلب  أنارتفاع في الأسعار يكون ناتجا عن زيادة نفقات عناصر الإنتاج، دون  أنإلى

  زيادة في النفقات الإنتاج ترجع أخريأنوعنصر الإنتاج الذي يمثل تكلفة متزايدة هو عنصر العمل، وبعبارة 

تركيز القوة الاقتصادية  إلى. بالإضافة 1زيادة معدلات الأجور، أي رغبة العمال في زيادة دخولهم إلىفي الغالب 

الشركات متعددة الجنسيات والاتحادات الكبيرة، فهذه المؤسسات قادرة علي زيادة الأسعار، ولأجور  أيديفي 

 زيد من الإنتاج ورفع الأسعار ي أنتطاعته المحتكر من خلال ممارستها لقوى احتكار الشراء والبيع من غير اس

 ن واحد، وعندما يقلل الإنتاج ورفع الأسعار يكون الضرر مزدوجا، لقلة السلع وارتفاع الأسعار والمزيد أفي 

 .2من التضخم

 التضخم بسبب العوامل الهيكلية: -3

هو الذي يرتبط بطريقة الإنتاج الرأسمالي وبالقوانين الموضوعية المنظمة للنشاط الاقتصادي داخل هذا 

النظام، والهيكل الاقتصادي يتمثل في مجموعة العلاقات والنسب الثابتة والتي تعتمد من خلال الزمان والمكان 

 وزيع الدخل الموارد المادية داخل وت إنتاجبين القطاعات والمناطق الاقتصادية، والتي ترتبط بعملية 

 3المجتمع، وبالتالي يمكن تفسير التضخم من خلال بعض اختلالات الهيكلية التي من ضمنها ما يلي:

 الموارد الأولية.  إنتاجطبيعة الهيكلية للتخصص في  – 1

 جمود الجهاز المالي الحكومي.  – 2

 ضالة مرونة عرض المنتجات الغذائية.  – 3

 عجز حصيلة لنقد الأجنبي. – 4

 . الأوليالتي تولدها عملية التنمية خاصة في مراحلها  الاختلال – 5

الاختناقات الناشئة عن عدم قدرة عناصر الإنتاج على التنقل بين القطاعات المختلفة، التفاوت الكبير في  – 6

 . معدلات النمو لهذه القطاعات
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و من جانب أنه تضخم من جانب الطلب ىأالتضخم الهيكلي يمكن تصنيفه علن أيمكن القول ب

العرض ولكن من خلال أسباب والعوامل الهيكلية، ويترتب علي ذلك كون التضخم ظاهرة غير مستقرة 

 .لم يواجه بسياسات مناسبة  إذافيتسارع من تلقاء نفسه(ظاهرة القصور الذاتي لتضخم)، 

 الدولة السابقة دون رفع الأسعار، عندما تتدخل  الآلياتانه قد تواجه  إلىكما تجدر الإشارة 

 . 1نوع من التضخم يدعي تضخم مكبوت أمامفي تحديد الأسعار، ونكون 

كما يري بعض المحللين الاقتصاديين بان أهم العوامل التي تولد عنها الضغوط التضخمية فلي الجزائر 

 يمكن حصرها في الأسباب التالية :

التوسع في مكونات الإنفاق الكلي المحلي من خلال التزايد المستمر في الاستهلاك الخاص، العام  –1

 والإنفاق الاستثماري.

 الزيادة في التكاليف الإنتاجية. –2

وفيما يلي سنتطرق تفاقمه،التوسع النقدي غير المراقب ودور المديونية الداخلية وعجز الميزانية في  –3

 .تحليل من خلال بيانات المتوفرة بالتفاصيل و  إليها

 توسيع الإنفاق الكلي في الجزائر: –1

 لتي مر بها الاقتصاد الجزائري ر في كل المراحلاعن ارتفاع الأسعا المسؤولةإن من أهم العوامل 

 هي السياسات التوسعية في الاستهلاك وأنماط الاستثمار المعتمد، ويشكل قطاع الإجراء الجزاء الأكبر 

تحديد المستوى للطلب  في هميةومنه تكون الأجور العنصر الأكثر أمن مستهلكي السلع والخدمات في البلاد، 

 ي مستوى الأسعار السائدة تكون زيادة في هذه الأخيرة يكون لها الأثر المباشر عل أنالكلي، حيث 

 في الاقتصاد، وذلك نظرا لوجود فترات تأخير ما بين الزيادة في الطلب الفعلي الذي تواجهه السوق 

 يتكيف مع الطلب  حتىيوميا، وبين الجهاز الإنتاجي الوطني الذي يتطلب مدته زمنية طويلة 

، وفي هذه الحالة الأخرىسلبيا في الحالات  الجديد، وفي اغلب الأوقات يكون هذا التجاوب ضعيفا إن لم يكن

 يتم اللجوء للاستيراد، وهو ما قد يتطلب فترات تأخير أخري. 

 رغم تقلص حجم النشاطات التي تدخل فيها الحكومة  التوسع في الاستهلاك العام والخاص: 1 – 1

في السنوات الأخيرة، إلا أن الرقم القياسي للاستهلاك الحكومي يتزايد من سنة إلي أخري، وهذا ما يعكس لنا 

دور الحكومة الجزائرية في النشاط الاقتصادي من خلال مساهمتها في توسيع الاستهلاك العام، وعلي الخصوص 
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م، إلا أن حجم الأزمة الأمنية 1995اي بعد إبرام اتفاقية التمويل الموسع مع صندوق النقد الدولي في م

جم من إنشاء اقامات خاصة وشروط الاحتراز الأمني كان لها دور رئيسي في تزايد ح تطلبهاوالظروف التي 

للحكومة، وهذا يجب ان لا ننسي لعملية التخفيض الأخرىالنشاطات التقليدية  الاستهلاك العام، بالإضافة إلى

 .1الأرقامور في التضخم هذه الكبيرة في قيمة العملة من د

 :إنتاجيةلمشاريع غير  الإجماليتوجيه الاستثمار  2 – 1

على المشاريع ثانوية، حيث   تركزت اغلب الاستثمارات في الجزائر الأخيرةخلال الخمسة عشر سنة  

ة بالسوق الموجهة للاستثمار يستحوذ عليها قطاع المحروقات الذي له علاقة مباشر  الأموالغلب كانت أ

 الأموالالعموم، التي كانت  على أوالإنتاجيةحساب المشاريع ذات الطبيعة القاعدية  الخارجية، ويكون هذا على

 المحلي في الاقتصاد الوطني.  الإنفاقلا تزيد عن الثلث من مجمل  إليهاالموجهة 

 : الإنتاجيةزيادة في التكاليف ال –2

في الكثير من القطاعات الجزائرية انخفاض  الإنتاجيةالرئيسية في ارتفاع التكاليف  أهمأسبابمن  إن 

علي  سعريه، وهذا ما يدفع نحو الارتفاع وخصوصا في الحالات التي  لا يكون فيها ثمة قيود الإنتاجيةمستوي 

المستهلك في شكل زيادات تراكمية  إلىالإضافيةالمنتج نقل التكاليف  بإمكانالمنتجات النهائية، حينما يكون 

كل العوامل المساهمة والعناصر المكونة للمخرجات النهائية، وغير   الإنتاجية، وتشمل الأسعارواحتكارية علي 

 وإنتاجيةالأراضيتة الثاب إنتاجيةالأصولالعامل البشري، الإنتاجية النهائية من السلع والخدمات في المجتمع مثل 

 وغيرها. 

 : التوسع النقدي غير المراقب والعجز في الميزانية –3

 الأحيانفي الكثير من الحالات تكون النقود وسيلة التغذية وازدهار الاقتصاد،لكن لها في بعض  

قال"النقود للاقتصاد عندما  berger pierreجد صعبة، وهذا ما جاء علي لسان  أزماتتتسبب في ظهور 

مثل الأكسجين للحياة تقوم بحق البيئة الاقتصادية إذا وجدت بإفراط"، ولقد تطلبت السياسة التنمية في الجزائر 

ريع المسطرة، مما دفع بالدولة مع بداية السبعينيات من القرن الماضي أموالا باهظة لتحقيق الاستثمارات والمشا

بدون مقابل من ذهب وعملة  حتىالنقدي  الإصداروتوسع -، لوسائل الجبائيةقتراض واستخدام االلجوء للا إلى

                                                           
 255_254، ص2005-2006سعید ھتھات، دراسة اقتصادیة وقیاسیة لظاھرة التضخم في الجزائر،رسالة ماجیستر، جامعة ورقلة، 1
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زيادة الوحدات النقدية في الدورة الاقتصادية بدون زيادة في السلع الاستهلاكية،  إليصعبة_ وهذا ما أدي 

 .1نحو الارتفاع الأسعاريدفع  أنالذي من شانه  الشيء

 الاقتصادية للتضخم الآثار: ثانيالمطلب ال

، بعضها ما يعتبر إيجابي، وبعضها ما يمكن الآثاريوافقا وتنجم عنه العديد من  أنالتضخم يمكن  أن

، ومن لآخري، ومن دولة لآخريسلبية تختلف من حالة  أومدي كو�ا إيجابية  الآثاريكون سلبيا، وهذه  إن

من اجل تعزيز ما هو إيجابي فيها، وتقليل  الآثارالذي يفرض ضرورة دراسة وتحليل هذه  الأمروقت لأخر، وهو 

 ومعالجة ما هو سلبي منها، والتي يتمثل بعضها في ما يلي:

 :إعادة توزيع الدخل الحقيقي ىثر التضخم علأ– 1

إعادة توزيع الدخل، حيث تستفيد بعض فئات المجتمع، في حين يضار  إلىالتضخم النقدي يؤدي            

خفض القوة الشرائية لأصحاب الدخول الثابتة، مثل الموظفين،  إلىفالتضخم النقدي يؤدي الأخر، البعض 

تحسن نفسها من التضخم، أي  أنالمعاشات، والفئات الفقيرة، ويوجه عام تلك الفئات التي تستطيع  وأرباب

جز عن الزيادة دخلها بما يتماشى مع الزيادة في الأسعار، وتكون هذه الفئة اشد الفئات تضررا التي تع

 بالتضخم النقدي.

وبناء على ذلك ترتب على انخفاض قيمة النقود (ارتفاع الأسعار) تدهور المركز الاقتصادي لهذه الفئات         

هم شراؤه بدخولهم المحدودة من السلع والخدمات، ينخفض مقدار ما يمكن إذاالنقدية الثابتة،  الدخولذات 

بالعكس، تتحسن مراكزهم بارتفاع قيمة النقود (انخفاض الأسعار) لتمكنهم من شراء كمية اكبر من السلع 

 .2والخدمات

 تدني كفاءة العملة في قيامها بوظائفها – 2

 ، وسيط في المبادلة ، مقياس للقيمة ، مخزن أربعافنية  وضائقللنقود  أنفمن المتعارف عليه          

درجة كبيرة من الأهمية في ظل  ىكل هذه الوظائف عل  أنللقيم، ووسيلة للمدفوعات الآجلة، ومن الملاحظ 

 تحقق هذه الوظائف علي الوجه الأمثل يعد احد الشروط الضرورية لعمل  إذاأناقتصاد نقدي، 

من بينها  الأوليالأقل الثلاث  ىعل أوهذه الوظائف  أنلاحظ كذلك مثل هذا الاقتصاد بكفاءة عالية، ومما ي

 بوظيفة منها يستدعي عادة قيامه ببقية الوظائف، ومن ثم فانه  الشيءقيام  أنقدر كبير من التلازم، يعني 

                                                           
 .45، ص2014، الوادي، العدد السابعرؤي اقتصادية، مجلة دورية اكاديمية محكمة ومتخصصة، جامعة 1
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 يم وتظل تمارس بقية الوظائف النقود تفقد وظيفتها كمخزن للق إنمن الصعب قبول مقولة : 

التضخم يجعل النقود لا تؤدي تلك الوظائف بكفاءة، وكلما اشد كلما فقدت  أنومن المتعارف عليه ، مثلا

 بوظائف. أهليتهاالنقود 

 اختلال العلاقات التعاقدية – 3

ذا كان التضخم إدية السابقة له، لاسيما بالعلاقات التعاق الإضرارإلىنه يفضي أالتضخم النقدي  أثارمن 

 كان معدله مرتفعا  أوالنقدي غير متوقع، 

انخفاض القيمة الحقيقية للديون  إليفعقود المدينات مثلا تختل بسبب التضخم النقدي الذي يؤدي       

واه في العدد، وان سا إنقيمة،  أخذوهالذي يرده المدينون اقل مما  إنالمستحقة، فيخسر بذلك الدائنون، حيث 

 فينشا بذلك إشكالات كثيرة ومنازعات بين المتعاقدين.

 التضخم وميزان المدفوعات – 4

الواردات وعلي حركة رؤوس الصادرات و  ىزان المدفوعات من خلال تأثيره عليمارس التضخم تأثير على مي

 سواء  يةبالأجنالمنافسة السلع  ىر السلع المحلية، فتقل قدرتها علالتضخم يعني ارتفاع أسعا إذاأن،الأموال

فحينما تصبح أسعار السلع المحلية اعلي نسبة من ،في الأسواق الدولية أوفي الداخل الأسواق المحلية نفسها 

 شراء السلع الأجنبية، وبالتالي تزداد الواردات. ىفي داخل الدول عل الأفرادأسعار السلع الأجنبية، يقبل 

المنافسة في الأسواق الخارجية،  ىقدراتها عل إضعافإلىفاع أسعار السلع المحلية وفي نفس الوقت يؤدي ارت     

 أخريعلي زيادة الواردات ونقص الصادرات عجز الميزان التجاري الدولة ومن ناحية  يترتب،فتقل الصادرات

يؤدي ارتفاع الأسعار وتدهور قيمة النقود، ومن ثم انخفاض قيمة العملة الوطنية في مواجهة العملات الأجنبية 

عجز  إلىوهكذا يؤدي التضخم بصفة عامة ، الخارج، بحث عن استقرار والأمان إلىالمال  رأسهروب  إلى

نبي واحتياطاتها النقدية ا من النقد الأجالاستهلاك موارده إلىميزان المدفوعات، والعجز في ميزان المدفوعات 

 .الدولية

 تدني كفاءة الاقتصاد القومي – 5

 ثأرأغير مفيدة لكنها ذات وقاية عالية من  أشكالإلىالتضخم يشوه هيكل الاستثمارات بحيث ينحاز  إن

كل من التكاليف وتقديراتها لى  ، لما يحدثه من تأثير السلبي عومجالاته حجامهأالتضخم، كما انه يقلل من 

وكذلك إيراداتها، ثم انه يقلل من المدخرات التي هي مصدر التمويل الحقيقي للاستثمارات كذالك فانه سيئ 
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الصحيحة لمتخذي القرار  لأشراتوإرسالاويشوه من تخصيص الموارد حيث يحول دون الجهاز الأسعار 

 .والاستهلاكيالإنتاجي 

 الادخار والاستثمار  ىثر التضخم علأ–6

الممكنة في ظل استقرار النقود، كما انه  الاختياريةتخفيض حجم المدخرات  إلىيؤدي التضخم 

، مما يؤثر في معدل النمو الاقتصادي، وبالأخص في ظل أوضاع الإجباريةسوء استخدام المدخرات  إلىسيؤدي 

، واتجاه المستثمرين الي وأنماطهالاستثمار  ىالسلبي عل التأثيرإلىكما يؤدي التضخم أيضا ،  ناميةالبلدان ال

الامتناع عن الاستثمار الداخلي، والتوجه نحو الاستثمار الداخلي، والتوجه نحو الاستثمار في الدول التي تتمتع 

 .1نقودها بنوع الاستقرار

الوظيفي لمختلف  الألداءعلى تأثيرهمن خلال  الإنتاجضارة على أثارايمارس التضخم  :الإنتاجالتضخم و –7

 النحو التالي:  عناصر البناء الاقتصادي، وذلك على

 علي من نسب ارتفاع بعض ض السلع بنسب أبع أسعارالتضخم وما ينتج عنه من ارتفاع  إن -

النسبية، ومن ثم تدهور كفاءة جهاز الثمن في عملية تخصيص  الأسعاراختلال في  إلى، يؤدي الأخر

 الموارد الاقتصادية.

 بنسب متفاوتة كذلك  الأرباحالسلع بنسب متفاوتة، من شانه تزايد معدلات  أسعارارتفاع  إن -

 في القطاعات الاقتصادية المختلفة المنتجة لهذه السلع.

السريع، في حين تقل قدرة  النموربحية قادرة على الأوليأكثرتصبح القطاعات  أنوينتج عن ذلك 

النمو، وبهذا يحدث نوع من النمو غير متوازن بين القطاعات الاقتصادية  ربحية على الأقلالقطاعات الثانية 

 المختلفة بسبب التضخم.

الموارد  أسعارعلي ارتفاع معدلات التضخم ارتفاع في  :يترتبوالكتلة النقدية المتداولة الأسعاررتفاعا–8

الدخول المحدودة، فضلا عن وجود الكتلة  أصحابالفئات المتضررة بهذا الارتفاع هم  أوليوان الاستهلاكية، 

نسبة ضئيلة  لتشكلمجموعة صغيرة  أيدينقدية كبيرة متداولة في السوق وقد تكون هذه الكتلة محصورة بين 

 لسكان . المعاشةالاقتصادية السلبية علي المستويات  أثارمما يعكس جدا من سكان، 
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انخفاض من القدرة  إن زيادة معدلات التضخم مؤدي إلى :الأسواق الدولية الحد من الصادرات إلى –9

التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق الدولية، وهذا السبب زيادة المدفوعات مقابل انخفاض الإيرادات، 

 لي حصول عجز في الميزان التجاري.بالتا

 يمة الشرائية للنقد، مما يؤدي إلى زيادة الطلب خفض الق : يؤدي إلىازدياد معدلات التضخم –10

رؤوس الأموال لتمويل المشروعات المقترحة وزيادة الطلب علي رؤوس الأموال، يؤدي إلي ارتفاع أسعار  على

: وتبعا لذلك تزداد أرباح مشاء الأعمال وتنخفض يؤدي التضخم إلي زيادة أسعار الفائدة–11الفائدة .

 التسريت مديونية، في حين هذه الأرباح بانخفاض معدلات الفائدة، حيث يتم تمويل الموجودات بإصدار سندا

هذه الخصائص في عدد من المشروعات الصناعية في الاقتصاديات ذات التضخم المنخفض، بل يحصل ذلك 

يسبب ارتفاع التضخم ارتفاعا في الإيرادات ومعدلات  إذفي الاقتصاديات ذات معدلات العالية للتضخم، 

 .1الفائدة

: ولا يستغني مجتمع معاصر عن مثل تلك العمليات، الاجتماعيالتجاري و يحد من عملية الائتمان نه إ-12

وفي كلمة إن التضخم  ،سلبية أثاروفي الوقت ذاته يفتح شهية الحكومات للمزيد من المديونية بما لذلك من 

 فان ومن ثملإسلام غاية الاهتمام،  يهمايزعزع كل من قاعدتي الكفاءة والعدالة، تلك القاعدتان اللتان يهتم 

 .الإسلاميالتضخم إذا كان مكروها لدي الاقتصاد الوضعي، فانه اشد كراهة لدي الاقتصاد 

المجتمع الفرد و  : إن التضخم له أثار خطيرة علىالأفراد والمجتمع والأخلاق ثر التضخم النقدي علىأ-ب

ثر إلى ثلاث جوانب أمساوئها، وسيتم التطرق ق، وقد نبه الفقهاء مذ القدم إلى أضرار هذه الظاهرة و والأخلا

 الأخلاق. التضخم النقدي على الأفراد وعلى المجتمع وعلى

 الأفراد فالمتضررين هم: أما عن أثار التضخم النقدي على الأفراد: أثر التضخم النقدي على –1

 ونحوهم.: أصحاب الدخول الثابتة مثل الموظفين والعمال ومستحقي الإعانات أولا

 مؤجر والدور والمحلات والعمارات ونحوها.  ثانيا:

، وإلا فجميع أفراد الشعب متضررون بسبب ارتفاع من غيرهم تتآكلالديون المؤجلة الذي  أصحاب: ثالثا

 الأسعار وانقصا قيمة النقود، وا�يارها وتدهورها.

 قوميا بصورة عشوائية وتنتفي معه أسس إعادة توزيع الدخل فرديا و  : يؤدي التضخم النقدي إلىرابعا

امتصاص القوة  ة جاء فيه، "إن التضخم قد أدي إلىالعدالة، أو تتضاءل، وفي تقرير الوزارة التخطيط المصري
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ن خطر أرباح وفوائد لدي كبار التجار، وإصورة  خل الثابت وتحويلها إلىالشرائية من الطبقات ذات الد

 العريضة قد تم امتصاصها بالفعل. عفات التضخم هو إن القوة الشرائية لدي الجماهيرمضا

: التضخم النقدي كما له أثار اقتصادية فله أيضا أثار اجتماعية، المجتمع أثر التضخم النقدي على –2

جة الأولي لأنه يعيد توزيع الدخل القومي، بين طبقات المجتمع بطريقة غير عادلة فالمتضرر منه هم بالدر 

أصحاب الأجور الثابتة والمحدودة الذين تتدهور دخولهم لكو�ا ثابتة في اغلب الأحيان، وتغيرها يحدث ببطء 

 . 1شديد وبنسبة اقل من نسبة ارتفاع المستوى العام للأسعار

بالبنوك، كثيرا ما يتعرضون جراء التضخم  كما إن المدخرين الأصول مالية، كالودائع طويلة ألمدي 

العقارات والمعادن الثمينة ينما تحظى المدخرات في الأراضي و ، بلخسائر كبيرة بسبب التآكل في القيمة الحقيقية

 الصعيد الاقتصادي  في التغيرات الاجتماعية، ليس على فالتضخم يلعب دورا كبيراة، بالفائد

علي الشرائح  تأثيرالاجتماعية من حيث التمايز الاجتماعي والتغير في القيم ، الأبعادصعيد  ىبل علفحسب، 

المطرد في مستويات معيشتها، وتلحق معظمها بالطبقة  التآكلعدد لتقل بسبب  أكثرالمتوسطة التي هي كانت 

 المعدمة، مما يعتد بأزمة حادة تمس جوهر الاستقرار والسلام الاجتماعي. أوالفقيرة 

 :الأخلاق ىلتضخم النقدي علثر اأ – 3

انتشار الفساد الاجتماعي والإداري، وتدهور  إلىيؤدي  لأنه، الأخلاقىثر سلبي علأالتضخم النقدي له        

مين حاجاتهم المادية أت إلىسيلجئون في الغالب  فإ�مقيمة العمل والإنتاج، مع ثبات مرتب موظفي الدولة، 

 غير مشروعة عن طريق الرشوة.  أوعن طريق استغلال وظائفهم، فيقدمون خدمة مشروعة 

 قيمة النقود: ىلتضخم النقدي علثر اأ-ا 

 كمية السلع   إن، وهي عبارة عن القوة الشرائية لها، أي قيمة حقيقية إحداهما:للنقود قيمتان

 تبادل بها في الأسواق، وهي ما يطلق عليه البعض القيمة التبادلية  أنالخدمات التي يمكن  أو

النقد مثل  ىالرقم المكتوب عل أوالاسمية، وهي القيمة المسجلة،  أوفهي القيمة النقدية  –الأخرى  وأماللنقود، 

قيقية للنقود وتتوقف العلاقة بين القيمة الحـ، سمية للنقد، وهي ثابتة لا تتغيرعشرة ,,,,,ـ فهذه قيمة ا أوخمسة 

ما النقود فأاصطلاحية، نوع النقد نفسه، فهناك نوعان من النقود، نقود خلقية، ونقود  ىوالقيمة الاسمية عل

الدرهم، فهي النقود بالخلقة، حيث يتعامل بها  أوالخلقية هي النقود المأخوذة من الذهب والفضة، أي الدنانير 

 بطبعها.  أ�ا أثمانعلى 
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 اثر التضخم النقدي علي النقود الورقية –ب 

الأوراق النقدية نقود تعارف الناس علي جعلها وحدة للحساب ووسيطا لتبادل، وهي نقود ائتمانية  

 لا تعلق بمادتها أصلا أخريتكسب قوتها الشرائية لا من ذاتها، بل من اعتبارات 

ولقد نتج عن تغيرات قيمة النقود الورقية مشكلة عويصة تتعلق بالأفراد و الجماعات في اغلب الدول 

 . 1أخريعاصرة، تعرف بالتضخم، حيث لضعف القوة الشرائية نقود الورقية سنة بعد الم

 المطلب الثالث: وسائل معالجة التضخم

الاقتصاد بشكل  دة السياسات الكلية التي تؤثر علىجل معالجة التضخم تستخدم الدولة عامن أ

كيفية علاج التضخم باستخدام السياسات إعطاء لمحة بسيطة عن   عام، سوف نقتصر في هذا الجزاء على

 ، فتحقق استقرار الاقتصادي يعني تحقيق معدل مرتفع من النمو الاقتصادي في ظل استقرار المالية والنقدية

 الأهداف في الأسعار والتوظيف الكامل لعناصر الإنتاج، بالرغم من انه قد يحدث تضاربا في تحقيق هذه 

تحقيق معدل مرتفع من النمو الاقتصادي في ظل الاستقرار الأسعار ثابتا إنما  احد، كان تهدف إلىفي أن و 

 .2ارتفاعه بمعدلات مقبولة

 أدوات السياسة المالية التي تستخدم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي هي: 

 : حيث تقوم الدولة في حالة التضخم بزيادة الضرائب أو تخفيض الإنفاق الإنفاق العام والضرائب –1

السلع  إذا دعت الحاجة، ولهذه السياسة أثر في تخفيض الطلب الكلي على العام، وقد تستخدم الوسيلتين معا

 والخدمات بفعل تأثير الضرائب والإنفاق العام.

ستخدمة في علاج الضغوطات التضخمية في الاقتصاد، بحيث تعد الضرائب من أهم أدوات السياسة المالية الم

حيث أن ظهور البوادر التضخمية الناجمة عن الزيادة في حجم الطلب الكلي علي السلع والخدمات بنسبة 

تفوق مقدرة العرض الحقيقي منها، نظرا لبلوغ الاقتصاد مستوي التشغيل الكامل، مما يدفع بالأسعار نحو 

والخدمات، ولذا تلجا الحكومة  دة في الطلب لا يقابلها زيادة مناظرة في انتاج السلعالارتفاع، حيث أن كل زيا

 تقييد الزيادة في حجم الطلب من خلال الزيادة في معدلات الضرائب الحالية او فرض ضرائب  إلى

 . 3جديدة، وذلك بهدف امتصاص القوة الشرائية الزائدة لدي الأفراد

                                                           
 .147احمد محمد احمد أبو طه، مرجع سبق ذكره، ص  1
 .76، بيروت ، ص النهضةاللبنانيللدارساتدار  ،2010، 1ق، الاقتصاد الكلي، الطبعة بسام الحجار وعبد االله رز  2
رسالة ماجستير، الجزائر،  ،2003-1990دور السياسات النقدية والمالية في مكافحة التضخم في البلدان الناميةاحمد محمد صالح جلال،  3

 .66، ص2005-2006
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تقوم الدولة بوضع حد أقصي أو أدني للأسعار في حالة التضخم من أجل  : بحيثسياسة التسعير الجبري–2

حجم الاستهلاك  ، والبطاقات التموينية لتأثير علىالأسعار، كما يمكن استخدام نظام التقنين التأثير على

 .وبالتالي طلب الكلي

دني ن طريق وضع حد اعلي للأجور، وحد أوذلك عسياسة الحذر من استيراد السلع الكمالية:  –3

 الطلب الكلي ومحاولة الحد من التضخم. جل التأثير علىللأجور كل ذلك من أ

وذلك بهدف تخفيض الإنفاق الاستهلاكي علي السلع سياسة الحد من استيراد السلع الكمالية: –4

دولة برفع التصرفة الجمركية علي الاستيراد هذه السلع وأحيانا تقوم بمنع استيراد هذه الكمالية حيث تقوم ال

 السلع �ائية.

إلي تقليل حجم الإنفاق  : تهدف هذه السياسةسياسة تشجيع الادخار الموجه نحو الاستثمار – 5

ي إلي العرض الكلي مما ومحاولة توجيه المدخرات نحو الاستثمار مما يؤدي إلي زيادة الناتج القومالحكومي،

 ..1للنقوديساعد في تخفيض الأسعار وإعادة القوة الشرائية 

 التضخم:إجراءات السياسة النقدية للحد من  -ب 

تحقيق  علىوالعمل  أثارهافي مكافحة الضغوط التضخمية، والحد من  تأثيرهاتباشر السياسة النقدية  

استقرار نسبي في مستويات الأسعار المحلية من خلال مجموعة من الوسائل المرتبطة أساسا بإدارة وعرض 

 تبعا لتطور الاقتصادي  وتأثيرهاأدوات السياسة النقدية  القومي، وتختلفواستخدام النقود في الاقتصاد 

ية، ومدي استقلاليتها بالبنوك المركزية وتقسم وحجم المعاملات في أسواقها المال المصرفيةللدولة، وتطور النظم 

 :ما يلينوعية ونذكر منها  وأخريوسائل، كمية  إليوسائل السياسة النقدية 

: يعرف سعر إعادة الخصم هو الفائدة الذي يتقاضاها البنك المركزي من البنوك سعر إعادة الخصم –1

 ق تجارية.من أورا ا لديهاخصمهإعادة طلب  أوالتجارية عند الإقراض 

رفع سعر إعادة الخصم او تخفيضه بهدف  التأثيروتتضح فعالية سياسة سعر إعادة الخصم من خلال  

 في الطلب علي السلع  إفراطتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ففي حالة حالات التضخم الناتج عن 

والخدمات، نتيجة زيادة كمية وسائل الدفع في الاقتصاد بصورة تزيد عن المستوى الطبيعي، مما يجعل من تدخل 

ارتفاع تكاليف  إلىضروريا، وذلك من خلال رفع سعر إعادة الخصم والذي يؤدي بدوره  أمراالبنك المركزي 

 التقليل  إليمانية للبنوك التجارية، مما يؤدي الحصول علي السيولة النقدية الإضافة اللازمة لزيادة القدرة الائت
                                                           

 .302 -301، ص 2007،محمود الوادي ، وآخرون ، الأساس في علم الاقتصاد، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع1
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من مقدرة البنوك التجارية علي خلق الائتمان، وذلك نظرا لارتفاع سعر الفائدة الذي تتقاضاه البنوك التجارية 

علي الإقراض او خصم  الإقبالعدم  إليالمقدمة لهم ، مما يدفع بعملاتها من عملاتها، كفوائد مقابل القروض 

تجارية نظرا لارتفاع  تكاليفها ، وبالتالي التقليل من مقدرة البنوك التجارية علي خلق الائتمان، ال أوراقهم

 ىوالذي ينعكس في صورة تقليل حجم وسائل الدفع في الاقتصاد، وبما يساهم في تخفيض الطلب الكلي عل

تستخدم سياسة سعر  السلع والخدمات، والعمل علي التقليل من حدة الضغوط التضخمية في الاقتصاد، كم

إعادة الخصم لعلاج حالات الانكماش الذي يسود الاقتصاد، وذلك من خلال قيام البنك المركزي بتخفيض 

سعر إعادة الخصم علي القروض والأوراق التجارية المقدمة من البنوك التجارية، الامر الذي يؤدي الي تخفيض 

 جارية لعملاتها، مما يعمل علي زيادة حجم وسائل الدفع أسعار الفائدة علي القروض التي تقدمها البنوك الت

الاقتصاد  وبما يساهم في إعادة التوازن إلى في الاقتصاد، وبالتالي زيادة حجم الطلب علي السلع والخدمات،

 . 1واستغلال الطاقات العاطلة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي

ويقصد بها قيام البنك المركزي بعمليات بيع وشراء الأوراق المالية والتجارية  المفتوحة:عمليات السوق  – 2

في مقدرة البنوك التجارية علي خلق  والتأثيرعلي كمية النقود المتداولة  التأثيرفي الأسواق المالية، وذلك بهدف 

تصاد الوطني من خلال علي حجم النشاط في الاق التأثيرالائتمان وتلعب البنوك التجارية دورا أساسيا في 

 . 2الأعمالومؤسسات  للأفرادالائتمان الذي تقدمه 

للبنوك مدي تأثير البنك مركزي في حجم الاحتياطات النقدية  علىوتتوقف فعالية هذه السياسة  

استخدام  إليالبنك المركزي  يلجأالتجارية و بالتالي التأثير في حجم وسائل الدفع المتاحة في الاقتصاد، حيث 

 هذه الوسيلة لمعالجة حالات التضخم والكساد التي يعاني منها الاقتصاد، ففي حالة التضخم نتيجة زيادة 

النقدية التي تحوز ها البنوك التجارية، والتي تمكنها في حجم وسائل الدفع في الاقتصاد، وزيادة الاحتياطيات 

المالية والتجارية التي بحوزته، وذلك  الأوراقمن زيادة مقدرتها علي خلق الائتمان، يقوم البنك المركزي ببيع 

الاقتصاد، والتي تؤدي  حجم وسائل الدفع في وإنقاصبهدف تخفيض الاحتياطيات النقدية للبنوك التجارية 

 . 3الحد من مقدرة البنوك التجارية علي خلق الائتمان لىبدورها إ

 ا البنوك المركزية في الرقابة علىهامة تستخدمه كأداةفعالية سياسة السوق المفتوحة   أنغير  

                                                           
 . 126 ،125غازي حسين عناية مرجع سبق ذكره، ص 1
 .265 -264، مرجع سبق ذكره، ص مجيد ضياء2
 .68احمد محمد صالح الجلال، مرجع سبق ذكره، ص3
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 مالية تمتاز بتطورها وكبر حجم أسواقوجود  نوك التجارية لعملاتها، يتوقف علىالائتمان الذي تقدمه الب 

 .1جهاز المصرفي في تسوية التعاملات المالية التعامل فيها، وكذا الاعتماد على

 تعبر نسبة الاحتياطي النقدي القانوني عن تلك النسبة من الودائع سياسة نسبة الاحتياطي القانوني: –3

التي تحتفظ بها البنوك التجارية لدي البنك المركزي كاحتياطي قانوني قابل للتعديل بالزيادة او النقص بحسب 

خلق لىالظروف الاقتصادية السائدة، وتستخدم هذه الوسيلة بهدف الزيادة او الحد من مقدرة البنوك التجارية ع

حتياط القانوني، وتلجا البنوك المركزية الائتمان ومنح القروض لعملائها وذلك برفع او خفض نسبة الا

لاستخدام هذه الوسيلة لمكافحة الضغوط التضخمية، من خلال تخفيض نسبة الاحتياطي القانوني، وتلجا 

 البنوك المركزية لاستخدام هذه الوسيلة لمكافحة الضغوط التضخمية، من خلال تخفيض كمية النقد 

رفع نسبة الاحتياطي القانوني علي الودائع لدي البنوك التجارية،  إلىالمتداول، حيث تعتمد البنوك المركزية 

 .  2خلق الائتمان وتخفيض حجم وسائل الدفع في الاقتصاد تخفيض مقدرة البنوك التجارية على وذلك بهدف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 433 نبيل الروبي، مرجع سبق ذكره، ص1
 .69صه، جع سبق ذكر ر احمد محمد صالح الجلال، م2
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 : الخلاصة

تم التطرق من خلال هذا الفصل إلى ماهية التضخم الاقتصادي وكذا أهم أنواعه، والتي من بينها     

التضخم من حيث قوته وتضخم من خلال تدخل الدولة والتضخم من حيث المنشاء، بالإضافة إلى طرق 

آثار وطرق المعالجة قياسه، وأهم النظريات المفسرة له خلال الفكر الكينزي والفكر الحديث، وكذلك أسباب و 

 النامية البلدان اقتصاديات على التأثير في هاما دورا التضخم يمارس حيث، من خلال السياستين المالية والنقدية

 بالعوامل البلدان تلك اقتصاديات تأثر وحساسية الاقتصادي النمو درجة على تأثيره في يعتمد والمتقدمة،

 ظاهرة تناولت التي التعريفات تعددت وقدة، الهيكلي الاختلالات حدة وزيادة والخارجية الداخلية والمتغيرات

 القوة في وتدهور المحلية الأسعار مستويات في متوالية ارتفاعات حدوث إلى مجملها في تشير أ�ا إلا التضخم،

 والأسباب العوامل باختلاف الوطني الاقتصاد في التضخم تأثير درجة وتختلف الوطنية، العملة لوحدة الشرائية

 .له المنشئة

 السيولة حجم في الزيادة عن الناجمة الداخلية الاختلالات من بعدد النامية البلدان في التضخم ويرتبط

 بالإضافة الكلي، النهائي الاستهلاك حجم وزيادة العام الإنفاق حجم في والزيادة الوطني الاقتصاد في المحلية

 من الواردات أسعار وارتفاع الخارجية المديونية حجم تفاقم في متمثلة الخارجية العوامل تمارسه الذي الدور إلى

 حجم في الزيادة عن ناشئ طلب تضخم بأنه النامية البلدان في التضخم يوصف ما عادةت، والخدما السلع

 فجوة خلق في يساهم مما منها، الحقيقي العرض مقدرة تفوق بصورة والخدمات السلع على الكلي الطلب

  .الارتفاع نحو المحلية الأسعار مستويات دفع في تساهم طلب فائض



 

الفصل الثالث: دراسة 

أثار الصدمات 

تصادية لسياسة الاق

 المالية علي التضخم
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 تمهيد:
 عرف العالم تغيرات وتطورات لابد من مواكبتها وإدخالها في مختلف القطاعات الاقتصادية سواء  

في ميدان التسيير أو المحاسبة ويتطلب من الاختصاصي في أي مجال استعمال أدوات وأساليب حديثة، ولا بد 

النظريات القياسية والتي تعتبر أداة مهمة في معالجة الظواهر من معرفة لهذه الأساليب المتمثلة أساسا في 

 الاقتصادية وتحليلها في صورة كمية وفق منهاج اقتصاد قياسي.

وعلى هذا الأساس ستقوم هذه الدراسة بمحاولة إيجاد حساسية الاقتصاد الجزائري ومدي تأثيره المباشر  

ك عن اختبار رد فعل صدمة افتراضية للمتغيرات الاقتصادية والغير المباشر بالصدمات الإيجابية والسلبية، وذل

تم تقسيم هذا ، وعلية من خلال هذا العرض قات العامة على التضخم الاقتصاديلكل من الإيرادات والنف

 الفصل إلى ثلاث مباحث:

 تطور أداء كل من السياسة المالية والتضخم إطار نظري تحليلي. المبحث الأول:

 دراسات قياسية حول موضوع الدراسة. الثاني: المبحث

 دراسة قياسية لأثار صدمات السياسة المالية على التضخم في الجزائر. المبحث الثالث:
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 .السياسة المالية والتضخم الاقتصادي أداءتطور :المبحث الثالث

عرفت السياسة المالية في الجزائر مجموعة من التغيرات والتطورات من الاستقلال إلى غاية يومنا 

 هذا، ويرجع ذلك التغير إلى تغير دور الدولة في كل عصر من العصور، وتم تقسيم هذا المبحث 

طور إلى ثلاث مطالب بحث الأول تم تطرق فيه إلى تطور أداء السياسة المالية ولمطلب الثاني ت

 التضخم.من الجانب التحليلي، والمطلب الثالث تم التطرق إلى تطور أداء  والإيراداتالنفقات 

 السياسة المالية في الجزائر أداء: دراسة تطور الأولالمطلب 

 ولإيديولوجيةعرف لاقتصاد الجزائري منذ الاستقلال تغيرات عديدة ساهمت بشكل كبير في تغير مفاهيم 

، وعليه يمكن رد السياسة المالية في الجزائر الي ثلاث ولأنظمة، وبالتالي تغير القرارات  لإستراتيجيةوكذلك 

الانتقال من سياسة الاقتصاد المعتمد محددات متداخلة ومتكاملة وهي المحدد الاقتصادي المتمثل في حتمية 

اقتصاد السوق المحدد الاجتماعي المتمثل في ضغط الطلب علي الخدمات العمومية،  إليعلي التخطيط المركزي 

 والمحدد المالي المتمثل في السير المالي الناتج عن قطاع المحروقات.

 .1988-1970دراسة تطور أداء السياسة المالية خلال الفترة  -ا 

تم  إذالاقتصادية، ما ميز هذه المرحلة هو تبني الدولة لنظام الاقتصادي الموجه كخيار لتحقيق التنمية  إنأهم

 .1967الشروع فعليا في تنفيذ المخططات بدءا من 

 .1) وفي مايلي شرح لهذه المخططات1988 -1967مخططات خلال الفترة ( 05بلغ عدد المخططات 

تعده  تنمويمخطط  أول) اعتبر بمثابة مخطط تجريبي لكونه 1969-1967(الثلاثي الأولأولا: المخطط 

 القطاع الإنتاجي بفرعيه الصناعي والزراعي. وتنفذه الجزائر، على

المخطط، اذا تبني هذا  لأسلوب) هو الانطلاق الحقيقي 1973 -1970(ثانيا: المخطط الرباعي الأول

المال  رأسصناعية تتميز باستخدام كثيف من عنصر  إنشاءأقطابلتي تتضمن النظام نظرية الصناعات المصنعة ا

 .وموارد البناء...الخ يالميكانيكوالعمال، وذلك في قطاعات الحديد والصلب، 

                                                           
نبيل بو فليح، اثار برامج التنمية الاقتصادية علي الموازنات العامة في الدول النامية دراسة حالة برنامج الانعاش الاقتصادي   1
 .8، ص2005-2004 )المطبق في الجزائر، مذكرة ماجيستير، غير منشورة ، جامعة شلف ،2001-2004(
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لرباعي لأول، واهم ما ميزه اهتمام  التكميليالمخطط  يعتبر) 1977 -1974(ثالثا: المخطط الرباعي الثاني

 اهتمامه بتحسين الإطارإلى % من حجم الاستثمارات بالإضافة 61بكانت نسبته تقدر   إذابقطاع الصناعة 

 المعيشي والاستهلاكي لسكان.

انه جاء  إذامثل النقلة النوعية في سياسة تخطيط التنمية  )1985 – 1980(رابعا: المخطط الخماسي الأول

 الاختلالات التي نتجت عن تطبيق سياسة الصناعات المصنعة من خلال المخططات ليعالج 

 .1كما اعتمد سياسة النمو المتوازن التي شملت جميع القاعات الاقتصادية السابقة،  

) حيث شكل المرحلة الهامة في مسيرة التنمية الاقتصادية 1989-1985( خامسا: المخطط الخماسي الثاني

 .2ولاجتماعية ويهدف هذا المخطط الي

 الاستقرار الاقتصادي وذلك بالتحكم في التوازنات المالية الخارجية. المحافظة على -

 موارد البناء الغير قابلة لتجديد نظرا لضخامة الاحتياجات الاقتصادية. المحافظة على -

 جهاز الإنتاجي والتنمية المكثفة لكافة القطاعات البشرية والمادية.  تحسين فعالية -

  1999 -1989دراسة تطور السياسة المالية خلال الفترة -ب 

نهاية الثمانينيات دخلت الجزائر مرحلة انتقالية في الاقتصاد الموجه الي اقتصاد السوق، فقامت في

هيكلية القطاع العمومي والمؤسسات العمومية بمنحها استقلالية  إعادةإلى اقتصادية تهدف  بإجراءإصلاحات

يات المفاوضات واتفاق إبرامإلى الجزائر  لجأتبالنتائج المنتظرة بحيث  تأتلم  الإصلاحاتهذه  أنالتسيير، الا 

 :3، ونتج عن هذه المفاوضات مايليمع المؤسسات المالية الدولية

 الأولالاستعداد الائتماني  برنامج:أولا

سياسة  إتباعمحاوره الاتفاقية  أهموكان  1989ماي30اتفاقية لتثبيت الهيكلي في  أولالحكومة  أبرمت

 .تقييدا الهدف منها تقليص العجز العام للميزانية  أكبرنقدية 

 

 

                                                           
 .8نبيل بو فليح، مرجع سبق دكره، ص 1
 .355مسعود درواسي ، مرجع سبق ذكرة ، ص -2
، مجلة الباحث، 2008-1970عبد الغني دادن، محمد عبد الرحمان بن طجين، دراسة قياسية لمعدلات البطالة في الجزائر خلال الفترة  -3

 .181، ص2012جامعة قاصدي مرباح، الجزائر، ،10العدد
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 برنامج الاستعداد الائتماني الثاني:ثانيا

مليون دولار 400بقيمة  stand byوالمعروفة باتفاقية  1991جوان  03عقدت الاتفاقية الثانية بتاريخ 

 :أهمأهدافهاومن  أربعةأقساطعلي 

 الفائدة موجبة. أسعاروتطبيق  الأسعارتحرير  -

 الحد من التضخم وتخفيض قيمة الدينار. -

 ، يةالأموالالأجنبتحرير التجارة الخارجية والسماح بتدفق رؤوس  -

 عجز الميزانية. إلغاء -

 تقليص تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي . -

 وبداية  1993وبسبب الوضعية الاقتصادية الصعبة التي عرفها الاقتصاد مع �اية سنة 

سياسة التصحيح المدعمة من قبل المؤسسات المالية الدولية والمتمثلة  إتباعإلى الجزائر  لجأت، 1994سنة 

 خاصة في برنامج الاستقرار الاقتصادي وبرنامج التعديل الهيكلي. 

 )1995مارس  31 – 1994ابريل1ثالثا: برنامج الاستقرار الاقتصادي (

البترول، اضطرت السلطات  أسعارالاتفاقية وتدهور  أهدافنظرا لتمثيل السياسات المتبعة في تحقيق 

وكان هذا  1994من الصندوق النقد الدولي وحضي بقبوله في ماي تقديم طلب المساعدة  إلىالجزائرية 

 : البرنامج يهدف إلى

 رفع معدل النمو الاقتصادي بغية خفض معدل البطالة . -

 .  %4و  %3التحكم في التضخم ومقاربته بالمعدل الذي يتراوح بين  -

 استعادة التوازن ميزان المدفوعات مع تحقيق مستويات ملائمة من احتياطات النقدالاجنبي. -

 .1من الناتج المحلي الإجمالي %0.3تخفيض عجز الميزانية إلى -

مبلغ مباشرة بعد  ململيون دولار حيث لتست1037بحث أن الجزائر تحصلت علي قرض قدرب

 .2الاتفاق، وثاني استلم في شكل دفعات 

                                                           
 علي الموقع،9ص، 11:38علي 2019ماي 14وي الجديد، جامعة باتنة ، في كمال عياشي، التجربة الجزائرية في ظل الفكر التنم  1

 http://digitallibrary.univ-batna.dz:8080/jspui/handle/123456789/463 

 
 .376مسعود درواسي، مرجع سبق ذكره، 2

http://digitallibrary.univ-batna.dz:8080/jspui/handle/123456789/463


 الفصل الثالث:                دراسة أثار الصدمات الاقتصادية لسياسة المالية علي التضخم
 

 81 

 )1998ماي21 -1995ماي 22برنامج التعديل الهيكلي (رابعا :

الكلي، وبالتالي تحقيق إن الاتفاقية السابقة كانت تهدف إلى إحداث استقرار اقتصادي بإدارة الطلب 

التوازنات في الاقتصاد الكلي، بينما يهدف برنامج التعديل الهيكلي إلي تعميق إجراءات الاستقرار، 

 بالإضافة الي زيادة العرض الكلي السلعي والخدمي وبعث النمو في الأجل القصير، من خلال:

 التحرير الكامل لأسعار كل السلع والخدمات. إلى غاية الوصول إلىمواصلة رفع الدعم عن الأسعار  -

 تحرير أسعار الفائدة ومنح استقلالية أكثر للبنوك التجارية في تقديم القروض. -

 تحكم في التضخم وجعله في مستوى معقول. -

 2014 -2000تطور أداء السياسة المالية خلال الفترة -ج 

لمستمر في أسعار الصرف، شرعت الجزائر منذ سنة الخارجية الناتجة عن التحسس ا المداخلفي ضل الوفرة في 

الجاري تنفيذها  أوفي انتهاج سياسة مالية توسعية وذلك عبر برنامج الاستثمارات العمومية المنفذة  2001

 وتمثلت في  2014 – 2001والممتدة علي طول الفترة 

 برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي :أولا

برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي وجه أساسا للعمليات والمشاريع الخاصة بدعم المؤسسات  أن

 .لكالنق، تقوية الخدمات العمومية في مجالات كبري  الفلاحةوالنشاطات الإنتاجية 

 .2009 -2005برنامج دعم النمو ثانيا:

مليار دج ،  3800بلغت المبالغ المخصصة لبرنامج دعم النمو قيما جد ضخمة، حيث تجاوزت مبلغ 

والهدف الرئيسي للبرنامج هو العمل علي استدامة معدل النمو عند حدود مرتفعة تسمح بتحقيق انتعاش 

 حقيقي وفعال للاقتصاد . 

 2014 -2010برنامج توطيد النمو الاقتصادي ثالثا:

 14تمت دراسته والموافقة عليه في  2014 -2010للاستثمارات العمومية خاص بالفترة هو برنامج 

مواصلة سلسلة المخططات  إطاربعد اجتماع مجلس الوزراء، ويندرج هذا البرنامج في  2010ماي 

 .1مليار دج  21214تقدر ب إجماليةالاستثمارات العمومية . حيث خصصت لها مبالغ مالية 

                                                           
 111محمد سعودي ، مرجع سبق ذكره، ص1
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وهذا نظرا للغلاف المالي الكبير يعتبر البرنامج الخماسي للتنمية اكبر مخطط تنموي تعرفه الجزائر من الاستقلال، 

 : إليهذا البرنامج عموما  ويهدفالذي تم رصده لانجاز مختلف المشاريع التي يتضمنها ، 

لطرق والمياه، وقد خصص استكمال المشاريع الكبير الجاري انجازها خاصة في قطاع السكة الحديدية وا -

 .مليار دج  9700لذلك مبلغ 

 .1مليار دج  11534مشاريع جديدة بمبلغ  إطلاق -

 لنفقات العامة والإيرادات العامة دراسة تطور كل من االمطلب الثاني: 

 . تضمن هذا المطلب دراسة تطور كل من النفقات العامة والايرادات العامة

 الأول: دراسة تطور النفقات العامة  الفرع

 .1988-1970النفقات العامة خلال الفترة  دراسة تطور ):01-3جدول رقم(–ا  
 . كل الأرقم مقاسه بالمليون الدينار الجزائري 

 المصدر: مؤشرات البنك الدولي

 

 

 

                                                           
غرب، مذكرة ماجيستير، غير منشورة، جامعة -في الجزائر ودورها في التنمية الاقتصادية حالة الطريق السيار شرق الكبرىمحمد باشوش، المشاريع   1

 .76،ص2011-2010، 3الجزائر

 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 السنوات

النفقات 

 العامة
107.07 109.22 105.27 106.08 96.74 109.27 104.06 

 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 السنوات

النفقات 

 العامة
104.06 111.15 114.63 101.71 96 96                                      .

29 
98.07 

  1988 1987 1986 1985 1984 1983 السنوات
النفقات 

 العامة
97.86  101.75 103.15 110.31 104.13 107.08  
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 .1988-1970دراسة تطور لإيرادات العامة خلال الفترة):02-3جدول رقم(–ب 

 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 السنوات

 24.49 23.27 28.74 11.63 9.97 8.06 8.27 الإيرادات

 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 السنوات

 16.83 18.27 23.69 30.98 37.68 20.66 23.90 الايرادات

  1989 1988 1987 1986 1985 1984 السنوات

  12.93 8.20 8.98 6.81 14.46 15.83 الايرادات

 المصدر: مؤشرات البنك الدولي

الجباية النفطية التي انتقلت من  كبير علىئر خلال هذه الفترة بشكل  عتمدت السياسة المالية بالجزا

مع تجاوزها لنسبة 1985من هذا المجموع سنة  %50حوالي  إلي1970سنة  الإيراداتمن مجموع  24.7%

 نظرا لارتفاع أسعار النفط خلال هذه السنوات. 1981-1980-1974سنة  60%

سنة  %30ال 1985سنة  %50من 1986سواق العالمية سنة انخفاض أسعار النفط في الأ أنغير 

 يرادات الدولية الكلية. وهذا مكان له انعكاس مباشر علي الإ1986

 .رأسماليةنفاق العام الذي كان في معظمه مكون من نفقات صيص الإولا يمكن تخ

اكي كمنهج للتنمية بتبني الخيار الاشتر  1970الجزائر قامت خلال فترة  أنالعام نعلم  للإنفاقبالنسبة 

تنمية شاملة وهذا ما استدعي تدخل قويا لدولة في  إحداثعلي القطاع الصناعي بغرض  هركز فيالاقتصادية 

الي  %1.07من  الأخيرالحكومي خلال هذه الفترة اذا انتقل هذا  الإنفاقالحياة الاقتصادية عبر عنه ارتفاع 

وقد تطلب هذا النموذج التنمية المبني علي النظرية الصناعات الكبرى استثمارات ضخمة  %1.10حوالي

 . 1978حققت معدلات نمو اقتصادي ايجابي سنة 

لاستثمار  إنفاقهاوهذا ما دفع الدولة خلال هذه الفترة الي توجيه سياستها المالية نحوا هذا المجال بالرفع من 

 .ة معتمدة في تمويل ذلك علي الجباي
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 .1999-1989دراسة تطور النفقات خلال ): 03-3جدول رقم(-ج

 المصدر:مؤشرات البنك الدولي

 1999-1989خلال  الإيراداتدراسة تطور ):04-3جدول رقم(-د

 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 السنوات 

 42.92 39.60 12.19 13.84 13.48 16.50 12.93 لإيرادات

 1999 1998 1997 1996 السنوات

 40.37 34.25 46.78 47.42 الايرادات

زائري، حيث ظهرت بوادر الا�يار الواقع الكبير في الاقتصاد الج 1986البترولية سنة  الأزمةلقد كانت 

فيما يتعلق بالحصول علي الموارد  المحروقات والتي أظهرت ضعف النظام الاقتصادي خاصة أسعاربعد انخفاض 

تطبيق مجموعة من الإصلاحات  المالية المواجهة لتمويل الاقتصاد، ومنذ بداية التسعينات شرعت الجزائر في

دات النفطية، بحيث تم تبني الاقتصادية من اجل تفسير نمط التسيير الاقتصاد وتخفيض من التبعية المالية للإيرا

 .1992الضريبي سنة  الإصلاحقانون 

ال غاية 1994لفترة خاصة في سنوات لقد عرفت الإيرادات العمومية نوع من التحسن في بداية هذه ا

النفط في الأسواق العالمية  علي التوالي نتيجة ارتفاع أسعار47.42و42.92و39.60 تي كانت تقدرال1996

بسبب حرب الخليج العربي، وكذلك نتيجة خفض قيمة الدينار الجزائري سنة 1990وفي سنة 1988في 

1991. 

وهذا 1987النفطية  الأزمةبفترة ما بعد  الأقلما قارناها على إذاكما نجدها عرفت نوع من الانخفاض 

النفط في  أسعارانخفاض  إلى الأوليوهذا راجع بدرجة  %34.25التي بلغت فيه نسبة 1998سنة  ءباستثنا

 .1998دولار للبرميل سنة  12.72 إلى1997دولار للبرميل سنة  19.9السنة من هذه 

 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 السنوات

 94.48 102.80 103.52 101.35 98.54 94.48 101.49 109.87 النفقات 

 1999 1998 1997 السنوات

 94.62 99.93 90.43 النفقات
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العكس انخفضت نسبة  الإنفاق العام ، بل عليإلا أن هذه الوضعية لم تؤدي إلي ارتفاع نسبة 

الأولي إلي تخلي ويرجع هذا بالدرجة 1991سنة  %0.94 إلى 1988سنة  %1.07العام من الإنفاق 

 الاقتصاد الاشتراكي وانتقال إلي اقتصاد السوق من خلال التخلي التدريجي عن تدخل فيالدولة عن النهج 

اق عرفت نوع من الارتفاع في نسب الإنف1993و1992سنتي  أنالأسعار، غير خاصة فيما يتعلق بدعم 

 1992رفع الأجور والرواتب وكذلك نفقات الشبكة الاجتماعية ابتداء من فبراير إلىالعام ويرجع هذا الارتفاع 

. 

اثر توقيع اتفاقية  اد الوطني علىونظرا للإصلاحات الجوهرية التي مست جميع القطاعات الاقتص

طط التعديل الهيكلي بالجزائر، فقد عرفت السياسة الإنفاقية انخفاضا ملحوظا من ستاندباي وتطبيق مخ

 ، 1998-1993من  %0.99 إلي1.01%

 2017-2000النفقات خلال الفترة  دراسة تطور ):05-3جدول رقم (–ه 

 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنوات 

 80.73 77.80 73.10 76.86 85.59 85.62 90.12 85.32 78.71 النفقات 

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 السنوات

 110.86 114.17 113.35 101.70 97.19 91.62 89.89 92.97 100.58 النفقات

 2017-2000دراسة تطور الايرادات العامة خلال الفترة ):06-3جدول رقم(–و 
 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنوات 

 75.74 66.11 71.42 59.85 49.03 47.81 49.93 49.62 57.55 الايرادات 

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 السنوات

 12.31 10.04 12.84 20.47 23.81 26.17 64.49 57.81 55.78 الايرادات

 المصدر:مؤشرات البنك الدولي

ياسة مالية تنموية ذات طابع  وذلك لانتهاج الدولة سالعمومي  الإنفاقفي هذه الفترة ارتفعت نسبة 

وقد ساهمت السياسة  تهدف إلي تنشيط الطلب الكلي من خلال تحفيز مشاريع الاستثمارية ألكبريكنزي 

ما بالنسبة للإيرادات العامة في الجزائر بميزة خاصة ،أملحوظ في تحسين بعض المؤشرات الاقتصاديةالمالية بشكل 

 تتمثل في ان الجزاء كبير من هذه الإيرادات يأتي عن طريق الجباية النفطية التي تعتبر أهم مورد من موارد 

الدولة ، وقد اتخذت الدولة الجزائرية مجموعة من الإجراءات قصد زيادة الإيرادات العامة من اجل تفعيل 
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الي 2007العامة تطور خلال  الإيراداتالنفطبحيث شهدت  أسعارالية لمواجهة التقلبات في سياستها الم

يتمثل في الجباية النفطية والذي يعتبر سعر النفط  الإيراداتجزاء من هذه  أهم، وكما سبق الذكر فإن 2014

 قوي لسعر البترول  بارتفاع 2012-2001الفترة ت ز اكبر مؤشر في تقلباتها بحيث تمي

الي 2008لترتفع سنة 66.11ب2007خلال فترة العامة قيمتها متذبذبة  أنالإيراداتكما نلاحظ 

بلغت الإيرادات  2011-2010ة لسنة بالنسب أما55.78لتصبح2009وتعود للانخفاض في سنة 75.74

 2013كما نلاحظ انخفاضها في الآونة الأخيرة مقارنة بسنة   64.49و57.81

دور الدولة في النشاط الثانية لسياسة المالية وهي تعكس  ةدافهي تعتبر الأ بالنسبة للاتفاق العام أما

 السياسة المالية في شقها لإنفاقي إطارإصلاحفي  تأتيالعام  الإنفاقالسياسة الترشيد  أنالاقتصادي، 

التوالي  ىلع2013و2012سنة  97.19و91.62بلغت  أ�االجدول نلاحظ من خلال 

 كما نلاحظ أ�ا في تزايد مستمر خلال الفترة الأخيرة .  علي التوالي2011و2010لسنتي 89.89و92.97

 المطلب الثالث: دراسة تطور التضخم الاقتصادي  

 جزائر.تحليلية وصفية لتطور التضخم بال ): دراسة07-3الجدول رقم(
 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 السنوات

 11.34 17.52 11.96 9.43 8.23 4.69 6.17 3.65 2.62 6.6 التضخم

 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 السنوات

 9.30 5.91 7.44 12.37 10.48 8.11 5.96 6.54 14.65 9.51 التضخم

 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 السنوات

 2.64 4.95 5.73 18.67 29.77 29.04 20.54 31.66 25.88 16.65 التضخم

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنوات

 5.73 4.85 3.67 2.31 1.38 3.96 4.26 1.41 4.22 0.33 التضخم

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنوات

 5.59 6.39 4.78 2.91 3.25 8.89 4.52 3.91 التضخم

 مصدر: البنك الدولي.ال

ويمكن 2017الي غاية 1971الذي يبين تطور معدل التضخم من سنة  أعلاهمن خلال الجدول 

 ثلاث مراحل: إليتقسيم الفترات تطوير نعدل التضخم في الجزائر 
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 .1989الي غاية 1970: من الأوليالمرحلة 

 عوض عن سياسة تثبيت  للأسعاربداية تطبيق السياسة الانتقائية 1970انطلاقا من سنة  

 وبداية  خلال �اية السبعينات أكثرمعدل التضخم ارتفاع زيادات معتبرة تفاقمت ، عرفت الأسعار

رغم بال 1981سنة  %14.65و 1978سنة  %17.52معدل التضخم بلغ الثمانيات، حيث تم تسجيل 

 فيارتفع من جديد ليصل  أنانه لم يلبث  إلا، 1984 -1982خلال الفترة من التراجع الذي عرفه التضخم 

 الاختلالإلى علي الترتيب، ويرجع ذلك  1986و1985خلال سنتي %12.37و%10.48حدود

 .البترول علي عملية التنمية أسعاروتأثير انخفاض  للأسعارجهاز التنظيم المركزي  أحدثهاالتي 

 .1996 -1989المرحلة الثانية: من

فترة معدلات التضخم سجلت فيها قيما قياسية طيلة ال إنحيث يلاحظ  الأسعاروهي مرحلة تحديد  

في حين بلغ هذا المعدل  %31.66بمعدل  1992وبلغت اعلي نسبة لها سنة 1996 -1989

هذه  إرجاععلي الترتيب، ويمكن  1995و1994و1993في السنوات  29.77%، 29.04%،20.54%

 )ورفع الدعم الحكومي عنها.1997-1994(خلال الفترة  للأسعارالتحرير الواسع  أسبابأهمهاعدة  إليالزيادة 

 .2017-1997المرحلة الثالثة: من 

برامج التصحيح الهيكلي  تميزت هذه الفترة بالاستقرار معدلات التضخم ، وهذا السبب تطبيق 

مماثل لها هو عملية  عند مستوى الأسعاراستقرار  إليمع الصندوق النقد الدولي والذي كان يهدف بالتعاون 

معدلات التضخم قد تراجعت بشكل محسوس مع بداية  أنالتعاون ونلاحظ من خلال الجدول لدي الشركاء 

ثم عادت لترتفع من جديد ) ، %0.33( 2000لعاماقتربت من الصفر  حتىواستمرت في التراجع ،1997

 الإنعاشنمو الكتلة النقدية، نتيجة برنامج  إليوالسبب في ذلك يعود  %4.22 إلى2001سنة حيث بلغت 

انخفاض )2007-2005 () ثم عرفت بين2007-2005وبرنامج دعم النمو()2004-2001(الاقتصادي 

)بسبب الصرامة في تطبيق السياسة النقدية، تم ارتفع اكبر معدل 2004-2001(بالسنواتنسبي مقارنة 

رغم الصرامة في تطبيق السياسة النقدية ويعود السبب في ارتفاع التضخم  2009سنة 5.73و%4.85له

دير العام للم الأولصرح جون ليسكي النائب  الإطارالمستورد وخاصة التضخم في الدول الناشئة، وفي هذا 

 أسعارفي لارتفاع  التأثير إلىالعالم يرجع في جانبه  فيأنحاءن ارتفاع معدلات التضخم لصندوق النقد الدولي بأ

 بالأساسفترجع الزيادة  2017الي غاية 2010باقي السنوات  أما،الأساسيةوية والسلع المنتجات الطاق
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) 2014-2009(الحكومة بالبرنامج التكميلي لدعم النمو الاقتصادي  أقرتأنالعام بعد  الإنفاقزيادة  إلى

 .الآونةالأخيرةخاصة في  الأجوروارتفاع كتلة 

 الدراسات السابقة  الثاني:المبحث 
نموذج تم استخدامه واهم  وأيمجموعة من الدراسات القياسية المختلفة  إلىسنتطرق من خلال هذا المبحث 

 النتائج المتحصل عليها خلال دراساتهم وذلك من خلال :

 سنقدم فيه الدراسات المحلية. :الأولالمطلب 

 الدراسات العربية. ىعل ييحو  الثاني:المطلب 

 .أجنبيةدراسات  المطلب الثالث:

 : دراسات المحلية الأولالمطلب 

تحليل وقياس الأثر النوعي للإنفاق العام التي كانت تحت عنون "أولا: دراسة أسماء ناوس وقريش نصيرة

 . var)باستخدام مقاربة شعاع الانحدار الذاتي 2016-1990علي التضخم في الجزائر خلال الفترة (

 ثلاث متغيرات وهي: ىالنموذج يعتمد عل

 .infمعدل التضخم ويرمز له بالرمز:

 .curexالإنفاق الجاري ويرمز له بالرمز:

 . كل المتغيرات مأخوذة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.capexالإنفاق العام الاستثماري: 

دور وأهمية الصدمات التي تحدث في متغيري الإنفاق العام في تفسير تقلبات وتغيرات  حبالتوضيقامت الدراسة 

 برز النتائج مايلي:أمعدل التضخم بالجزائر، وقد كانت 

علي نتائج اختبار  امتغيرات دراستنا ونموذج ليس لها تكامل مشترك ومتزامنة في ألمدي الطويل استناد – 1

 ك.جوهانسون لتكامل المشتر 

والتي هي نسبة تبدو  %6لإنفاق العام بنوعيه قد فسر التضخم في الجزائر علي طول فترة الدراسة بنسبة  – 2

أكثر واقعية باعتبار وجود عوامل أخري أكثر أهمية وتأثير في التضخم الجزائر، غير مدرجة في دراسته ونموذجه 

 ، سعر الفائدة، مرونة الجهاز الإنتاجي.والتي هي متضمنة في حد الخطأ كالمعروض النقدي، سعر الصرف

لإنفاق العام الاستثماري المتأخر بسنة أثر معنوي طردي ضعيف باتجاه معدل التضخم وهذا غير مقبول  – 3

اقتصاديا باعتباره نفقة منتجة، إلا أنه يمكن تفسيره من جهة: طبيعة المشاريع الاستثمارية المطبقة من قبل 
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ة التحتية غير منتجة و كذلك من جهة المشاريع المنتجة المطبقة هي ذات مدة الحكومة هي مشاريع البني

 وبالتالي يتولد في اقتصادنا تيار نقدي يفوق التيار السلعي مما ينجر عنه ارتفاع في معدلات التضخم.

 للإنفاق العام الجاري المتأخر بسنة أثر معنوي عكسي ضعيف باتجاه معدل التضخم وهذا يعتبر مؤشر – 4

إذا كما هو معروف هذا النوع من لإنفاق في ضل اقتصاديات النامية يكون تأثير  –جيد بالنسبة لاقتصادنا 

حسن  يوهذا  إن دل فإنما يدل عل –طردي علي التضخم باعتبارها دول تتميز بلا مرونة الجهاز الإنتاجي 

 تحكم السلطات في التضخم.

وفقا لاختبار السببية ، فإن كل من لإنفاق العام ولاستثماري والجاري يؤثران في التضخم وهذا وفق  – 5

 أحادية متجهة منهم نحو معدل التضخم. ةعلاقة سببي

وفقا لاختبار تحليل دوال لاستجابة وتحليل التباين اتضح أن معظم التقلبات الظرفية التي يشهدها  – 6

 بحد ذاته وبنسبة كبيرة، يليه لإنفاق العام الاستثماري  وي تتعلق بصدماته هالتضخم في فترة التنبؤ ه

 ومن ثم لإنفاق العام الجاري.

 :دراسة محفوظ فاطمةثانيا

دراسة اثر السياسة المالية علي سلوك بعض المتغيرات الاقتصاد الكلي الجزائري"التي كانت تحت عنوان"

، باستخدام نموذج الانحدار 2013-1995 خلال الفترة NicolasKaldorحالة متغيرات المربع السحري

 النتائج التالية إليبحيث توصلت 

للسياسة المالية  أنمن الناحية النظرية: من خلال تناولها للمداخل النظرية للسياسة المالية، تبين لنا 

بالغة في صنع السياسات الاقتصادية الكلية، حيث شهدت السياسة المالية تطورات جوهرية من خلال  أهمية

السياسة المالية المتدخلة،  إليتصورات المدارس الاقتصادية لها، فقد انتقلت من السياسة المالية المحايدة 

تصاد،وبالشكل الذي يتم فيه وايجابيا في معظم جوانب عمل المجتمع والاق دوراهماتمارس  بالتاليأصبحت

العامة ذات طبيعة  الأهدافالسياسة الاقتصادية العامة، من اجل تحقيق  إطار، وفي كأداةأساسيةاستخدام  

 اقتصادية .

كالدور وعلاقتها بالسياسة المالية تم تقديم عرض حول   لنيكول ومن خلال تطرقها لمتغيرات المربع السحري

 ذا المربع وهذا كالتالي:المكونة له الأربعةالمتغيرات 

التغير  علي النمو الاقتصادي والذي يعرف علي انه عبارة عن التأثيردور السياسة المالية في  أنلنا  يتضح -

يعبر عن مجموع السلع والخدمات التي يواجها اقتصاد معين خلال  الأخير، وهذا النسبي في الناتج المحلي
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جل تحقيق الحكومي والضرائب من أ الإنفاقفترة زمنية عادة ما تكون سنة، يكون من خلال تخطيط 

 العام والضرائب في تحفيز النمو في الناتج الوطني  الإنفاق، حيث يتم استخدام الاقتصادية الأهداف

العام  الإنفاقدة وذلك من خلال تخفيض الضريبة وزيا للأسعارالبطالة وانخفاض المستوى العام  أوقاتفي 

خفض الناتج المحلي في حالة ارتفاع معدل التضخم وانخفاض البطالة وذلك من خلال رفع الضريبة أو 

 .العام والضرائب في نفس الاتجاه الإنفاقالعام، وفي حالة تغير كل من  الإنفاقوخفض 

ختلفة، وتعتبر الضريبة الم أدواتهاثر كبير في تقليل التضخم وهذا من خلال استخدام أللسياسة المالية  -

عن طريق التحويلات  أيديالأفرادتقلل من السيولة النقدية في  لأ�االوسائل الجيدة لمقاومة التضخم  إحدى

 للتضخم  الأولهو السبب  أنإجماليالإنفاق، وبما الأسعارعن طريق زيادة  أوفي دخولهم 

 إنذا فعالية فيتعين  الإنفاقتقليل الضغوط التضخمية ولكي يكون  إلىالعام يؤدي  فيالإنفاقفان تخفيض 

 .قطاعات الاقتصادية التي يوجد بها موارد عاطلة الأولإلىيوجه في المقام 

السياسة المالية في الجزائر تمارس تأثيرها  أنمن خلال كافة الاختبارات الخاصة بالدراسة القياسية، لاحظنا  -

 هذا كالتالي:متغيرات مربع السحري و  ىعل

النفقات الحكومية تؤثر في الناتج  أيأناالنمو الاقتصادي  ىثر موجب ومعنوي للنفقات العمومية علأهناك 

بالنسبة  ، أمامليار دينارا 2.15ان النمو يزيد بفزادت النفقات العمومية بوحدة واحدة  إذا، وتحديدا الإجمالي

، فنلاحظ الإجماليان المدفوعات كنسبة من الناتج المحلي معدل النفقات الحكومية علي نسبة رصيد ميز  لأثر

تأثير علي نسبة رصيد  ليمارسأيمعدل النمو النفقات الحكومية  أنوجود اثر سالب وغير معنوي، حيث 

 لميزان المدفوعات.الإجمالي تأثير علي رصيد  أيميزان المدفوعات من الناتج المحلي، وبالتالي فهو لا يمارس 

ت الحكومية علي معدل التضخم، حيث معدل نمو النفقا لأثرنلاحظ وجود اثر سالب وغير معنوي  كما

 و انخفاض معدل نمو النفقات العمومية.لا يتأثر بزيادة أ الأخيرهذا  أن

 البطالة.معدل  ىالموجب لمعدل النفقات العمومية عل الأثرما بالنسبة للبطالة، فنلاحظ ذلك أ
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 ثالثا: دراسة عبد الرحيم شيبي، محمد بن بوزيان وسيدي محمد شكوري

تخدام مقاربة نماذج المتجهات ذات باس" لاقتصادية الكلية لصدمات السياسة المالية بالجزائر آثاربعنوان "

جاءت نتائج الدراسة علي  .2007 -1965نات سنوية من الفترة ابي لوباستعماsvarالانحدار الذاتي الهيكلي

 النحو التالي : 

سيكون لها اثر معنوي ايجابي  %1الحكومي مقدرة ب لإنفاقحدوث صدمة هيكلية ايجابية واحدة في 

المتوسط  ألمديفي  إماالقصير فقط و بمضاعف صغير جدا،  ألمديالحقيقي في  لإجماليعلي الناتج المحلي 

هذه الصدمة علي معدلات التضخم والفائدة فقد جاءت ايجابية بالنسبة  ماتأثيرأفسيتولد تأثير سلبي، لطويل وا

لاستجابة مكونات الناتج المحلي الحقيقي، فهناك تأثير ايجابي معنوي علي للاستهلاك، وتأثير السلبي لهذه 

  التوسعية المنتهجة بالجزائر تمارس نوعا لاتفاقيةلاستثمار الخاص مما يعني بأن السياسات ىاالصدمة عل

 اللاكينزية من خلال ظهور أثار مزاحمة. لأثارمن 

حجم  ىثر معنوي ايجابي علأحدوث صدمة هيكلية ايجابية واحدة في لإيرادات العمومية سيكون لها 

 المحلي الحقيقي لكن بمضاعف صغير لإجماليالناتج  ىتمارسههذه الصدمة عل لأثرالحكومي، نفس هذا  لإنفاق

 تأثير أماالقصير والبعيد،  ألمديجدا، فيحين ستولد هذه الصدمة نوعا من الانخفاض في معدلات التضخم في 

 القصير فقط بينما سينخفض  ألمديهذه الصدمة علي معدلات الفائدة فقد جاءت ايجابية ومعنوية في 

 المحليمكونات الناتج  لاستجابةالمتوسط والطويل بالنسبة  ألمديمستويات سالبة في  إلي هذا التأثير

 ايجابي معنوي علي كل من لاستهلاك ولاستثمار الخاص. الحقيقي، فهناك تأثير

ة اللاكينزي لأثارا ننوعا مالسياسات المالية التوسعية المنتهجة بالجزائر تمارس  إنهذه النتائج تبين لنا 

 التأثير  ىمزاحمة، وهذا ما يضفي خاصية القدرة النسبية للسياسة المالية بالجزائر علخلال ظهور أثار من 

السياسة المالية ذات الطابع الكينزى التي انتهجتها  أنإذ تحليل التباين،  أوضحهالاقتصادية كما ات في المتغير 

 اثر يخدم هذا  أيلها الوطني لم يكن  الإنتاجالعام بهدف الرفع من عرض  لإنفاقرفع ق الدولة عن طري

ة ومحدودية قدراته، فرغم ضخامة الموارد المالي لإنتاجيضعف الجهاز  إلىبساطة رجع هذا بكل المنظور، وي

ضعف اثر المضاعف الحكومي، مما  إلي، وهذا ما أدي إنتاجهالرفع من المخصصة لم تستطع المؤسسات 

السلع فقط، وبالتالي هناك فعالية نسبية  إيراداتالهياكل القاعدية وتزايد إنشاءاستدعي تحويل هذه المبالغ في 

 لاقتصادية المرجوة.الأهدافلمثل هذه السياسات في تحقيق 
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 رابعا: دراسة بن عزة محمد 

 نفاقالإدراسة تحليلية وقياسية لدور " الانضباطبالأهدافبإتباع منهج  الإنفاقترشيد سياسة بعنوان "

 الجزائر. الاقتصادية فيالسياسة  أهداففي تحقيق 

المتغيرات  وباستخدامسة الاقتصادية االسي أهدافىتهدف الدراسة للبحث عن تأثير المتوقع للإنفاق العام عل

 التالية:

 .Ggdpالإجماليناتج نسبة النفقات من ال ىالعام واعتمد في ذلك عل الإنفاق

 .Rgdpالحقيقي الإجماليالناتج  ىالنمو الاقتصادي واعتمدنا في ذلك عل

 .Tchمعدل البطالة ىالتشغيل الكامل واعتمد عل

 .Tinfمعدل التضخم ىواعتمد في ذلك عل للأسعاراستقرار مستوى العام 

 .Bcomrالتوازن الخارجي

، فقد توصل varنموذج الانحدار الذاتي  باستعمالالاقتصادية الكلية  الآثارتقدير  إلىبعد ما تطرق 

سوف  الأوليخلال السنة  %1نتائج محورية التي مفادها بأن حدوث صدمة في الإنفاق العام تقدر بإلى 

لكن بزيادة جد ضئيلة ، مقابل  لإجماليفي السنة الثانية فيزداد  تأثر الناتج المحلي  أمااثر معنوي ، كون له ي

وبالتالي نسبة  الإجماليالعام في الناتج المحلي  تأثيرالإنفاقأنالعام ، وهذا ما يؤكده  الإنفاقمن %1زيادة ب

القصير ، وهذا ما  ألمديلي العام ع الإنفاقمضاعف  ليتحقق، وبالتالي ايجابي لكن جد ضعيفالنمو الاقتصادي

 والذي baroوهذا ما يخالف فكرة  الإجماليالعام لها اثر محدود علي الناتج المحلي  الإنفاقادة زي إنيؤكده 

 منتجة من خلال زيادة الدخل. أثاريتكون له  أنالعام يجب  الإنفاقزيادة في انطلق من فكرة 

بقيم سلبية في السنة  بدأتالبطالة فكانت الزيادة في قيم البطالة التي  ىثر علأبينما نتيجة تقدير 

 .المتوسط مع زيادة النفقات ىلمدىا، وبالمقابل كان هناك تذبذب علوالثانية الأولى

معدل  ثر معنوي ايجابي عليأالعام يكون لها  الإنفاقفي  %1بينما في حالة حدوث صدمة تقدر ب

ة التي تم تسجيلها بداي الآثارالعام فان  ثهاالإنفاقأحدالتي  التأثيراتالشاقةلاف ، وبخالأوليالتضخمفي السنة 

، معنوية سالبة خلال السنة الثانيةأثار المتوسط والطويل في متغير التضخم كانت  ىدىالممن السنة الثانية ثم عل

معنوي ايجابي  الأثرالمتوسط فاستقرت النسبة، ليصبح  ألمديعلي  أما%1العام ب الإنفاقنتيجة صدمة في 

 الطويل لكن بقيم متدنية. المدىعلي 
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 ثر سالب ينتج لها أ %1العام ب الإنفاقكما تمت الملاحظة حدوث صدمة هيكلية موجبة في 

ينخفض السلبي علي طول مراحل فترة الاستجابة وان كان يرتفع و  الأثرفي رصيد الميزان التجاري ويستمر هذا 

 .في نسق متذبذب

 المطلب الثاني: الدراسات العربية 
 احمد سعدون الدوسكي وسمير فخري نعمة الوائلي وعبد الرزاق عزيز حسن  أزاد: دراسة أولا

تحليل  2010-2003لمدة اثر السياستين المالية والنقدية علي التضخم في لاقتصاد العراقي"بعنوان "

 وقياس، وتغيرات الدراسة هي 

Cpi  التضخم)(المستهلك للأسعار : المستوى العام 

DC( عرض النقد)درجة التنقيد في الاقتصاد : 

 Pd  في الموازنة العامة. لإنفاقا إجماليالجاري من  لإنفاق: نسبة 

 الصغرى(فصلية)، يمكن استخدام طريقة المربعات أشهرثلاث  الإحصائيةوبأسلوبباعتماد البيانات 

 التالية: نتائجالاعتيادية في التقدير وتحصلت علي 

لخفض  تقليل السيولة في لاقتصاد إلىونقدية متشددة تهدف  ةمالييواجه التضخم بسياسات حكومية 

لسيولة بالاقتصاد ، والية خفض االأسعارخفض الطلب الكلي وبالتالي تنخفض الدخل النقدي مما يؤدي إلى 

 لاثنين معا. أوبرفع معد الضريبة  أوالحكومي  الإنفاقتكون من خلال السياسة المالية بتقليل 

 قيد السياسة المالية علي النقدية كبير في لاقتصاد العراقي، فالتضخم تخلقه السياسة المالية  إن

اسة النقدية المثبت الاسمي من جانب الطلب هذا فضلا عن التوقعات التضخمية لذالك اعتمدت السي

التضخم الناجم عن عدم مرونة الجهاز  أدت إلىللتوقعات التضخمية، وهو اخطر من التضخم والتي 

 ن التوقعات تطابق الواقع لفترة حقيقة، لأ لىإ، فكل توقع عن التضخم ينقلب الإنتاجي

ليات حقيقية من خلال دعم سعر الصرف آنكسر حلقة التوقعات التضخمية ب أنمستقبلية، من هنا يجب 

 حتياطات .لإاأمامالدينار 

 إنتاجضعف الطاقة الاستيعابية الجهاز الحكومي في تنفيذ المشاريع الاستثمارية والخدمية وتردي 

عدم انتظام عرض السلع والخدمات  إلى دىأالخدمات والسلع  إنتاجعرقلة ىإلى أد، مما ميةالخدمات الحكو 

وضعف الميل  للإنفاقارتفاع تكاليف التامين وكذلك ظاهرة ارتفاع الميل  لىالأمنية أدى إوتدهور الحالة 
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 الإنفاقالجاري من  الإنفاقفضلا عن زيادة  فرادالأمنها  عانىللادخار بسبب سياسة الحصار والحرمان التي 

 .للأسعار ظهور الارتفاع في المستوي العام إلىأدى الاستثماري مما  الإنفاقحساب  العام على

 ثانيا: دراسة عامر عمران كاظم
 ". 1996-1980العام والتضخم في العراق للمدة  الإنفاقتحليل وقياس العلاقة بين تحت عنوان "

 متغيرات الدراسة هي 

 .GDP:الإجماليالناتج المحلي 

 . GEالعام: الإنفاق

 .CPI:للأسعارالرقم القياسي 
 .D1):1980-1989المتغير الوهمي للحرب (

 .D2):1996-1991المتغير الوهمي للحصار(

 .msعرض النقد: 

 نتائج لدراسته القياسية والتي تتمثل في أهمفتحصل علي 

العام بمقدار  الإنفاقتغير  إذأن،  الإجماليالعام في التأثير علي الناتج المحلي  الإنفاقضعف  – 1

 ).%28بحدود( الإجماليالحصول تغير في الناتج المحلي  إلى)يؤدي 100%(

العام  الإنفاقتغير  إذأنتبين من التحليل القياسي قوة العلاقة بين المستوي العام للأسعار والأنفاق العام،  – 2

 ) .%183بنسبة ( الأسعارتغير  إلى) يؤدي %100بمقدار(

العام،  الإنفاقين زيادة في عرض النقد و الزيادة في نتائج التحليل القياسي قوة العلاقة ب أظهرتكما  – 3

 ).%124تغير عرض النقد بمقدار ( إلى)يؤدي  %100العام بمقدار( الإنفاقففي حالة تغير 

تغير عرض النقد  إذأن، الأسعارارتفاع مستمر في مستويات  إلىأديالارتفاع المتزايد في عرض النقد  -4

 ).%65بمقدار( الأسعارارتفاع  إلى) سيؤدي %100بمقدار(

 ثالثا: دراسة سيماء محسن علاوي
الاقتصــــــــــاد العراقــــــــــي للمــــــــــدة  التضــــــــــخميالسياســــــــــة الماليــــــــــة فــــــــــي معالجــــــــــة ظــــــــــاهرة دور بعنــــــــــوان "

باســــــــــتخدام طريقــــــــــة المربعــــــــــات  تحليــــــــــل الانحــــــــــدار الخطــــــــــي البســــــــــيط مباســــــــــتخدا)".وذلــــــــــك 1996-2011(

 الصغرى
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 ةالمســـــــتقلة المتمثلـــــــوفيمـــــــا يتعلـــــــق بمتغـــــــيرات النمـــــــوذج القياســـــــي المســـــــتخدم في هـــــــذا البحـــــــث فهـــــــي المتغـــــــيرات 

 ،والمتغــــــــير التــــــــابع المتمثــــــــل  xزبــــــــالرمورمـــــــز لهــــــــا  في(النفقـــــــات العامــــــــة، والضــــــــرائب، والــــــــدين العــــــــام الــــــــداخلي)

 .yفي التضخم ورمز له بالرمز

 مجموعة من النتائج وذلك علي النحو التالي: بعد الدراسة تم التوصل إلى

السياسات الاقتصادية  ىحدإكبيرة في مختلف الدول العالم نظرا لكو�ا   بأهميةتحظي السياسة المالية  – 1

 المستخدمة في تسيير النشاط الاقتصادي والتأثير به.

 الأمروالحصار الاقتصادي، نتيجة للحروب  اوما تلاهتدهور الاقتصاد العراقي خلال مدة التسعينات  -2

عن بروز ظاهرة التضخم وتزايد  أسفر، مما الإنتاجيالعام، وضعف مرونة الجهاز  الإنفاقتزايد  إلىى أدالذي 

 معدلاته.

 الضريبية في تمويل النفقات العامة ، وذلك بسبب: الإيراداتانخفاض نسبة مساهمة -3

انخفاض  ىوالسياسي خلال مدة الدراسة، والتي انعكست بصورة سلبية عل الأمنيحالة عدم الاستقرار  –ا 

 الضريبية. الإيرادات

 الضريبية. الإيراداتىدفع باتجاه تقليل الاعتماد عل 2003تزايد الصادرات النفطية بعد عام  –ب 

 خارج نطاق التحاسب الضريبي  الأوعيةهناك الكثير من  إذاعدم دقة حصر المكلفين  –ج 

الضريبية تمارس دورا هاما في التأثير علي معدل التضخم من  الإيراداتأنالقياسي المقدر  أنموذجاثبت  – 4

(النفقات العامة ،  التأثيرأنخلال العلاقة الايجابية التي بينهما وكما عكستها معلمة المتغير المستقل ، في حين 

 سم بكونه ضعيفا.والدين العام الداخلي) يت

 الأجنبيةالمطلب الثالث: الدراسات 
أثير صدمة الميزانية على متغيرات الاقتصاد ت، بعنوانLylia Sami et Ahmed zakane: أولا

 .المطبقة على حالة الجبرVECMالكلي: نهج الاقتصاد القياسي باستخدام نماذج

الميزانية ناتجة عن ارتفاع حجم النفقات العمومية بحيث يعرض هذا المقال تحليل تجريبي لأثر صدمة في 

(نموذج شعاع  vecmمتغيرات الاقتصادالكلي باستخدام منهج الاقتصاد القياسي عن طريق نموذج  ىعل

 بيانات خاصة بالجزائر  ىتصحيح الخطأ)، مطبق عل
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من  VECM، يتكون النموذج 2003 -1970الأولى تمت التقديرات باستخدام بيانات سنوية تغطي الفترة

ومعدل التضخم، قام بتحليل نتائج النموذج  الإجماليربعة متغيرات: النفقات العمومية الواردات الناتج المحلي أ

 تحليل تباين الخطأ المتوقع ودالة الإجابات النبضية. أداتينبإجراء تحليل السببية ثم واصل التحليل استنادا بنتائج 

 شيخ تيديان ندياي"السياسة الاقتصادية ونقل الصدمات في منطقة اليورونوان "الدراسة الثانية:  بع

تقدم هذه الورقة تحليلاً وصفيًا لبيانات الاقتصاد الكلي في منطقة اليورو وتستخدم 

لدراسة نقل السياسة المالية والنقدية في هذه المنطقة. تشير النتائج إلى أن السياسة النقدية لعبت SVAR�ج

 ، سواء بالنسبة للتضخم أو استقرار الإنتاج، حيث كان لها سلوك مستمر 2000دوراً مهمًا منذ عام 

السياسة المالية قد دعمت أيضًا  على المستوى الكلي، أنأ إذا بد ،في مواجهة التقلبات الدورية في منطقة اليورو

 ) ، تظهر اختلافات كبيرة على المستوى الوطني، مما يلقي ظلال 2003 تثبيت المخرجات (خاصة بعد عام

تؤكد الدراسة المتعلقة ،(EMU) من الشك على فعالية تصميم سياسة الميزانية في الاتحاد الاقتصادي والنقدي

، الإجراءات التكميلية للسياسة النقدية والسياسات المالية الوطنية.  إلى حد ما المنطقةبنقل الصدمات داخل 

ويؤكد أيضًا على عدم تجانس انتقال الصدمات على المستوى الوطني، وهو دليل على استمرار عدم التماثل 

 .الهيكلي في هذا المجال
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الثالث: الدراسة القياسية لأثر صدمات السياسة المالية على التضخم في الجزائر  المبحث

 )2017-1970للفترة (

 تحديد فترة الدراسة تقديم المتغيرات و المطلب الأول: 

 أولا. التعريف بمتغيرات النموذج
ت السلاسل بينامحاولة استنباط أثر صدمات السياسة المالية على التضخم الاقتصادي، بحيث اعتمدنا على 

مشاهدةوفيما يلي  48 ه) ليتم الحصول على ما قيمت2017_1970طول الفترة( الزمنية سنوية تمتد على

 تقديم تعريف لكل متغيرة من المتغيرات الدراسة:

 هو ارتفاع المستوى العام للأسعارالتضخم الاقتصادي:

 العمومية: والإيراداتالعمومي  الإنفاق

أدوات السياسة المالية، وهما من المتغيرات الاقتصادية  أهمالعمومية من  والإيراداتالعمومي  الإنفاقيعتبر 

 الأجلالمهمة في الاقتصاد الوطني، باعتبار السياسة هي الأداة هامة في التأثيرعلى النمو الاقتصادي الطويل 

مستمدة  أنالإحصائياتمن خلال تحقيق الكفاءة في توزيع الموارد والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، علما 

 )من (مؤشرات التنمية العالمية

 وبعد التعرف على المتغيرات يكون الشكل العام لنموذج كالتالي:
𝑋𝑋𝑡𝑡 = 𝑓𝑓(𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ;  𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑; 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟; 𝜀𝜀𝑡𝑡) 

 حيث أن :

I2017_1970يعبر عن سنوات الفترة ( : يمثل رقم المشاهدات وهو.( 

inf.يمثل التضخم الاقتصادي بالنسبة المئوية : 

Dep.النفقات العمومية مقاسا بالمليون دينار جزائري : 

Recبالمليون دينار جزائري. : الإيرادات العمومية مقاسا 

𝜀𝜀𝑖𝑖.يمثل حد الخطأ العشوائي للمعادلة : 

 لتأخذ الشكل التالي: ةوتم تحويل هذه المعادلة إلى الصيغة اللوغاريتمي
𝑋𝑋𝑡𝑡 = 𝑓𝑓(𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ;  𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿; 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿; 𝜀𝜀𝑡𝑡) 

Linf. يمثل اللوغاريتم التضخم الاقتصادي : 
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Ldep.تمثل اللوغاريتم النفقات العمومية مقاسه بالمليون دينار جزائري : 

Lrec .تمثل اللوغاريتم الإيرادات العمومية مقاسه بالمليون دينار جزائري : 

 الدراسة وفترتها: ةعين ثانيا:
مشاهدة 48تم الحصول على البيانات الاقتصاد الجزائري من خلال مؤشرات البنك الدولي ،وحددت العينة ب

التضخم في الجزائر خلال الفترة الممتدة من أجل تحقيق هدف البحث وهو دراسة أثر الصدمات المالية على 

 .2017-1970من 

 . الدراسة الإحصائية لمتغيرات النموذج:ثالثا
): الدراسة الإحصائية لمتغيرات الدراسة 08-3ول رقم (الجد

 Eviews.9إعداد الطالبة الاعتماد على برنامج  ن: مالمصدر

كانت اعلي قيمة له   linfالدراسة تبين أن لن خلال الدراسة الإحصائية لمتغيرات نلاحظ م

وانحراف  1.865729وقدر متوسطها ب -1.081274وادني قيمة له 2017في 3.455359هي

وادني قيمة له 4.327350فبلغ اعلي قيمة له Lrec، بالنسبة ل  0.865896معياري بلغت قيمته

النسبة ، وب0.700177وانحراف معياري ب 3.198324وقدر متوسطها ب 1.919572هي

ومتوسط  4.291947وادني قيمة تقدر ب4.741735كانت اعلي قيمة له هيLdepل

، مما نستنتج أن هناك نوع من الاستقرار بين القيم عبر 0.110429وانحراف معياري4.582035ب

 الفترات وعدم تشتتها بمتوسطها.
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 الثاني: التحليل القياسي لمتغيرات الدراسة  طلبمال

 :الاستقراريةدراسة -1
 فرضيات الدراسة لدينا

𝐻𝐻0.وجود جذر الوحدة، السلسلة غير مستقرة 

𝐻𝐻1.عدم وجود جذر الوحدة، السلسلة مستقرة 

 : %5عند مستوى معنوية  linf ،lrec ،ldepاختبار الاستقرارية كل من  ج): نتائ09-3الجدول رقم (
 ADFديكي فولر المطور  اختبار المتغيرات

 

 

LINF 

 
 )3النموذج (

-3.164114 
[-3.508508] 

(0.1041) 
 

 )2النموذج (

-2.975492 
[-2.925169] 

(0.0446) 
 

 

 

 
Rec 

 
 )3النموذج (

-1.456882 
[-3.508508] 

(0.8303) 
 

 )2النموذج (

-1.954887 
[-2.925169] 

(0.3052) 
 

 )1النموذج (

-0.236507 
[-1.947975] 

(0.5957) 
 

 

DEP 

 )3النموذج (
 

 

-2.080536 
[-3.508508] 

(0.5429) 

 )2النموذج (

 

-2.236614 
[-2.925169] 

(0.1966) 
 0.144312- )1النموذج(

[-1.947975] 
(0.6286) 

 Eviews.9إعداد الطالبة بالاعتماد على مخرجات  ن: مالمصدر
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 .lrec ،ldep ،linf) نتائج اختبار الاستقرارية للمتغيرات 09-3يوضح الجدول رقم ( 

 :حيث نلاحظ
 . recLالسلسة  – 1

، %5أقل من القيمة المجدولة عند مستوى المعنوية  وجود الاتجاه العام في السلسلة، لان القيمة المحسوبةعدم 

 ومنه نقبل الفرضية الصفرية.

، لا تحتوي علي هذه المركبة وذلك لان القيمة المحسوبة أقل من القيمة Lrecأما بالنسبة لثابت، فالسلسلة

لسلة الجدولية عند نفس المستوى، وعليه قبول الفرض الصفري الذي ينص على عدم وجود الثابت في الس

هي سلسلة غير Lrecأيضا يبين الجدول ان السلسلة تحتوي علي الجذر الوحدوي، وبالتالي فإن السلسلة 

 من الدرجة الأولى. تالفرو قا)، ولجعلها مستقرة سنقوم بإجراء  DSمستقرة من نوع (

 Ldepالسلسلة  – 2

، %5مة الجدولية عند مستوى المعنويةعدم وجود الاتجاه العام في السلسلة، لأن القيمة المحسوبة أقل من القي

،لا تحتوي علي هذه المركبة وذلك لأن القيمة  ldepبالنسبة لثابت، فالسلسلة أماومنه نقبل الفرضية الصفرية، 

المحسوبة أقل من الجدولية عند نفس المستوي، وعليه قبول الفرض الصفري الذي يدل علي عدم وجود الثابت 

هي  ldepالسلسلة تحتوي علي جذر الوحدة ، وبالتالي فإن السلسلة  أيضاأنل في السلسلة، كما يبين الجدو 

 )، ولجعلها مستقرة ندرس الفرق الأول.DSسلسلة غير مستقرة من نوع(

 fLinا لسلسلة- 3

 ، %5عدم وجود الاتجاه العام في السلسلة، لأن القيمة المحسوبة أقل من القيمة الجدولية عند مستوى المعنوية

 أصغر من القيمة %5بالنسبةلجذر الوحدة نلاحظ أن القيمة المحسوبة عند مستوي المعنوية 

 رة.السلسلة خالية من الجذر الوحدوي، ومنه السلسلة مستق أنالجدولية، هذا يدل على 

 .d(1)=0أيمتكاملة عند مستوى  linfومنه السلسلة 
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 : lrec،ldepللفرق الأول للمتغيرات الاستقراريةر اختبا ):10-3الجدول رقم (

 .9Eviews: من إعداد الطالبة بالاعتماد على مخرجات المصدر

 .,lrec ;Ldepاختبار الفرق الأول لسلاسل،ج) لنتائ09الجدول رقم (نلاحظ من 

،لأن القيمة المحسوبة لهذه المركبة أقل من القيمة Dlrec ;Dldepعدم وجود مركبة الاتجاه العام لسلسلتين 

 . %5المجدولة عند مستوى المعنوية 

أصغر من القيمة المجدولة، هذا يدل %5الوحدة فإن القيمة المحسوبة عند مستوي المعنوية  ربالنسبة لجذأما 

السلسلتين متكاملتين  أنالسلسلة خالية من الجذر الوحدوي، ومنه السلسلة مستقرة.وعليه نستنتج  أنعلى 

 .d(I)=1من الدرجة الأولى

 ، متكاملة من الدرجة linfومن خلال النتائج السابقة، يمكن استخلص بأن السلاسل الزمنية الخاصة ب

 ADFإختبار المتغيرات

 

 

 

 

Dldep 

 

)3النموذج (  -7.289033 
[-1.948140] 

(0.0000) 
 

)2النموذج (  

 

6.889713-  
2.926622-  

)0.0000(  
 

)1النموذج (  
 

 

6.963314-  
1.948140-  

)0.0000(  

 

 

 

 

Dlrec 

 

 

)3النموذج(  
 

-6.963314 
[-1.948140] 

(0.0000) 
)2النموذج (  

 

 

7.207160-  
2.926622-  

)0.0000(  
 

)1النموذج (  
 

 

7.289030-  
1.948140-  

)0.0000(  



 الفصل الثالث:                دراسة أثار الصدمات الاقتصادية لسياسة المالية علي التضخم
 

 102 

)، والجدول التالي 1(الأولى، متكاملة من الدرجة Dldep،Dlrecالزمنية الخاصة با ل)، والسلاس0صفر(

 يلخص ذلك:

 Linf Dlrec dldep المتغيرات 

 I(0) I(1) I(1) درجة التكامل

 .الاستقراريةنتائج جدول  nبالاعتماد علمن إعداد الطالبة  المصدر:

اختبار  إجراءنوتحديد درجة تكامل كل من المتغيرات اتضح لنا أنه لا يمك الاستقراريةمن خلال إجراء اختبار 

نفس التي تقضي بأن تكون كل المتغيرات متكاملة من  نالتكامل المشترك، لأنه لا يستوفي شروط جوهانسو 

 كامل من الدرجة صفر وهذا يتنافى لأن المتغير التابع مت ARDLالدرجة، كذلك لا يمكننا استخدام نموذج 

 .VARاستخدام نموذج  إلىوعليه نلجأ  ،مع شروط تطبيقه

 تحديد درجة التأخير لنموذج:-2

 AIC،SC ،HQ : تحديد درجة التأخير حسب معيار )11-3الجدول رقم (

 HQمعيار SCمعيار  AICمعيار  درجة التأخير

P=0 0.786028 0.907677 0.831141 

P=1 0.327549* 0.814146* 0.508002* 

P=2 0.435327 1.286872 0.751121 

 Eviews.9المصدر:من إعداد الطالبة بالاعتماد على مخرجات 

و منه يتم تقدير  P=1) نلاحظ أن المعايير الثلاثة تأخذ أقل قيمة عند درجة تأخير 14من الجدول رقم (

 . P=1نموذج شعاع الانحدار الذاتي عند درجة الإبطاء 

 ودراسة جودة نموذج شعاع الانحدار الذاتي.: تقدير المطلب الثالث

 :نموذج شعاع الانحدار الذاتي رتقدي أولا:
تحصلنا على المعادلة التالية والنتائج  VAR(1)وبتقدير شعاع الانحدار الذاتي بعد تحديد درجة التأخير سابقا

 :)04مدرجة في الملحق رقم (
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 بعد تقدير نموذج الانحدار الذاتي يمكن تفسير النتائج كالتالي:

 من الناحية الإحصائية:- 1

وهذا راجع لكون  الإحصائيةمن خلال النموذج المقدر لشعاع الانحداريتضح أن المعادلة مقبولة من الناحية 

 التضخم الاقتصادي مشروح بصفة مقبولة وهو ما أكده:

وهو يدل على أن التضخم الاقتصادي مفسر من قبل المتغيرات المستقلة  .R²=0.50معامل التحديد

  ن الأخطاء العشوائية، التي تعبر ع50%،  أما الباقي فهو 50%(الإيرادات العامة، النفقات العامة) بنسبة

 فهي غير معنوية.DLdepبالنسبة ل أما%5وبالنسبة لتضخم والثابت فهما معنويان عند مستوى المعوية 

 وهي14.42055المحسوبة مساوية الإحصائيةأن قيمة فيشر  اكم،  %10معنوية عند  Dlrecأننلاحظ  كما

 وهذا يدل على أن النموذج مقبول.أكبر من الجدولية 

 من الناحية الاقتصادية:-2

 :من خلال معطيات هذه المعادلة يمكن القول أن 

،أيأ�ناكعلاقة طردية موجبةبدلالة قيمته السابقة بفترة زمنية واحدة جاء بإشارة :وغاريتم التضخمل −

لوغاريتم التضخمالحاليوتغَيرُّ لوغاريتم التضخمبدلالةقيمته السابقة بفترة زمنية واحدة، حيثأنزيادة تغَيرُّ  بينتَغيرُّ

 سيؤدِّيإلىزيادة%1السابقة بفترة زمنية واحدة ب لوغاريتم التضخمبدلالةقيمته

 .%0.68بt(LINF)في

 ،أيأ�ناكعلاقةسالبةبدلالةقيمته السابقة بفترة زمنية واحدة جاءتبإشارة تغَيُّر لوغاريتم النفقات العمومية −

عكسية بين لوغاريتم التضخم الحالي وتغَيرُّ لوغاريتم النفقات العمومية بدلالةقيمته السابقة بفترة زمنية 



 الفصل الثالث:                دراسة أثار الصدمات الاقتصادية لسياسة المالية علي التضخم
 

 104 

قيمته السابقة بفترة زمنية واحدة  لوغاريتم النفقات العمومية بدلالة زيادة تَغيرُّ  واحدة، حيث إن

 .%0.695بD(LINF)tإلى نقصان في  سيؤدِّي%1ب

 هناك أن ،أيسالبةبإشارة  قيمته السابقة بفترة واحدة جاءت بدلالة العمومية الإيرادات تغير لوغاريتم −

قيمته السابقة بفترة  العمومية بدلالة الإيراداتلوغاريتم التضخم وتغَيرُّ لوغاريتم  علاقة عكسية بين تغَيرُّ 

مته السابقة بفترة زمنية واحدة قي العمومية بدلالة الإيراداتلوغاريتم  زيادة تَغيرُّ  زمنية واحدة، حيث إن

 .%0.455بD(LINF)tفي  نقصان إلى سيؤدِّي%1ب

المتغيرات المفسرة لتضخم  أنالحد الثابت موجب ولا يتعارض مع النظرية الاقتصادية، كما  أننلاحظ كما 

المعاملات سالبة)،  إشارةالاقتصادي ترتبط بعلاقة عكسية، فهي مطابقة لافتراضات النظرية الاقتصادية (

 تخفيض التضخم الاقتصادي. ذلك إلىوبالتالي كلما كانت القيمة مرتفعة يؤدي 

 .varصلاحية النموذج ةثانيا: دراس

عدمها لابد من إجراء الاختبارات التشخيصية لتأكد من خلو النموذج من لتحديد صلاحية النموذج من 

 مشكلة الارتباط التسلسلي ومشكلة عدم ثبات تجانس.

 ك) يوضح ذل04-3الشكل (شرط الاستقرار:-1
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معظم معاملات اصغر من  إذأنالنموذج المقدر يحقق شروط الاستقرار،  أنمن خلال الشكل أعلاه يتضح 

النموذج لا يعاني من مشكلة الارتباط الذاتي  أنالواحد، وجميع الجذور تقع داخل دائرة الوحدة، مما يعني 

 ).6)والملحق رقم(5للأخطاء وعدم ثبات التباين،انظر الملحق رقم(

 

 جل اختبار وجود مشكل ارتباط الذاتي أمن  ختبار الارتباط الذاتي للأخطاء:إ-2

 
 

 .Eviews.9على برنامج  بالاعتماد : من إعداد الطالبةالمصدر

النموذج لايعاني من مشكلة الارتباط الذاتي للأخطاء، حيث تم قبول الفرضية  أنمن خلال الجدول نستنتج 

المساوية F-STATISTICقيمة احتمال  باعتبارالقائلة بعدم وجود ارتباط ذاتي للأخطاء، 

 .0.05وهي اكبر من 0.3274ل

 : الذاتي بالانحدارختبار عدم ثبات التباين المشروط إ-3

 
 .Eviews.9: من إعداد الطالبةبالاعتماد على برنامج المصدر

، حيث تم رفض الفرضية العدم وقبول الفرضية الأخطاءمن خلال الجدول نتائج الاختبار نتأكد من ثبات 

اكبر من 0.9342إذ بلغت قيمته  Chi-sqنتيجة احتمال الأخطاءاستناد علىتباين  أنالبديلة القائلة 
0.05. 
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 ثالثا: تحليل الصدمات(دوال الاستجابة):

 تحليل الصدمات. – 1

لنا تحليل الصدمات العشوائية بقياس أثر التغيرات المفاجئة في ظاهرة معينة علي بقية المتغيرات،  يسمح

في الفترة الأولي علي  0.63ومن خلال تطبيقنا لصدمات بمقدار انحراف معياري واحد، والتي تقدر ب 

 أن)، لاحظنا  08  سنوات)، انظر الملحق رقم ( 10التضخم (حسب تقديرات دوال الاستجابة الممتدة علي

 0.11في الفترات الموالية ب االإيرادات العمومية والنفقات العمومية بقيت علي حالها خلال الفترة لكنهما تغيرت

 0.10وفي السنة العاشرة بالنسبة لنفقات  -0.06للإيرادات العمومية لتصل إلى  0.14وللنفقات العمومية -

تغيرات مالنقصان سيؤثر تأثير سلبي علي  أوتغير يحدث في التضخم بزيادة أنأي بالنسبة للإيرادات، وهذا يعني 

الصدمات كانت قوية خلال المرحلتين الأخيرتين  أناالنتائج بينت  أناخلال الفترة المدروسة فقط، كما الدراسة 

 الأخيرةجملة التداخلات بين المتغيرات وتأثير هذه  بالنسبة للنفقات العمومية وهذه ميزة النماذج بحيث تقدم

ات في حين وبالتالي تعطينا نظرة عن العلاقة الموجودة بين المتغير  varلمختلف الصدمات التي يواجهها النموذج 

 المتوسط. ألمديالعمومية كانت قوية في  نجد أن اثر الصدمة علىالإيرادات

 1العمومي بمقدار انحراف معياري واحد في الفترة الإنفاقة في حدوث صدمة هيكلية ايجابي t=1والمقدرة ب

عن اثر هذه  أما،0.028خلال نفس الفترة والمقدرة بعلى التضخم معنوي يكون لها اثر ايجابي و  0.068ب.

تغير، حيث نجد باقي الفترات  أيحدوث  إلييؤدي  لا العمومية خلال نفس الفترة الإيراداتالصدمة في 

 .10غاية الفترة  إلىفيتناقص 

وارتفاع -0.004كان مقدار هذا الانخفاض هو في الفترة الثانية و  Dldepفي حين نلاحظ انخفاض في المتغير 

 العاشرة. لتعود بعدها إلى الانخفاض إلى غاية السنة،0.014في الفترة الثالثة بمقدار 

 فيوسياسة التوسيع  الاقتصادي الإنعاشالتضخم الاقتصادي، ويرتبط هذا ببرنامج  ىوهذا التأثير سلبي عل

 وهذا دليل واضح على أن النموذج مستقر. ،النفقات العامة
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يكون  0.31بالأولى  العمومية بمقدار انحراف معياري واحد في الفترة الإيراداتإحداث صدمة في  أنفي حين 

واستجابة فورية لتضخم والنفقات، على عكس الفترة الثانية التي كان تأثيرها ايجابي على ي لها اثر سلبي ومعنو 

 المتغيرين وتأثير سلبي على النفقات في باقي الفترات وبقا تأثير ايجابي على التضخم إلى غاية الفترة العاشرة.

 

 

 تحليل التباين:-2

الهدف من تحليل التباين هو معرفة مدي مساهمة كل متغيرة فيتباين خطا التنبؤ ، ومن خلال الجدول تحليل  إن

) هو الخطأ التنبؤ لتضخم (لمتغير التابع ) في   09انظر الملحق رقم ( S.E)الخطأ المعياري ( أنالتباين نلاحظ 

في السنة العاشرة، ويعزي ارتفاعه قيمة  0.89إلىثم يرتفع مع الزمن ليصل  0.63كان يساوى   الأوليالسنة 

 أنالخطأ المعياري لاشتماله اثر التأكد التنبؤ للفترات السابقة للمتغيرات المستقلة في النموذج ، كما نلاحظ 

في السنة العاشرة، مما  91.82الأولي بداء يتناقص ليصل إلىفي السنة  %100خطأ تباين التضخم بالنسبة 

 الأجلالقصير اكبر منها في  الأجلفي  الأخيرالتضخم تفسر التباين في خطأ التنبؤ، لهذا الصدمات في  أنيعني 

القصير لسنة  الأجلفإن النفقات العمومية تساهم في تباين خطأ التنبؤ في  أخرالطويل، ومن جانب 

مساهمتها في تفسير تباين خطأ التنبؤ  أنبالنسبة للإيرادات العمومية فنلاحظ  أما، 85,56بالنسبة الأولي

في تباين الخطأ لتنبئها،  %94.06تتسبب ب linfالمتوسط والطويل، في حين نجد  ألمديلتضخم يكون علي 

في تباينها، بينما  %84تتسبب ب Dldepأنفي حين نجد  Dldepفي تباين خطأ  %2.42وب

صدمة في النفقات يكون لها التأثير كبير من صدمة التضخم  أنأي، ومنه نستنتج  linfفي تباين  %15.79ب

 علي النفقات .

في تباينها  %76.45يتسبب ب الأخير، وهذا Dlrecفي تباين خطأ %3.50تتسبب ب  linfأنكما نجد 

 .linfفي تباين  %3.54وب

 تحليل السببية بين المتغيرات-3

 اتجاهإن توضيح العلاقة بين المتغيرات الاقتصادية يعطي انعكاس يوضح ويفسر الظواهر الاقتصاديةّ، فمعرفة 

الأتي يوضح )12-3(السببية يعتبر ضروري من أجل إبراز ملامح العلاقة الموجودة بين هذه المتغيرات و الجدول 

 بين المتغيرات : grangerالسببية  اختبارنتائج 
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 التفسيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر F-statistic Prob ــــــــــات الفرضيــــــ

Dldepلايسببlinf. 1.70991 0.1979  

 عدم وجود علاقة سببية بينهما

 
LinfيسببلاDldep 0.63069 0.4316 

Dlrecلايسببlinf 3.78612 0.0582  

 Dlrec 0.55513 0.4603لايسببlinf وجود علاقة سببية بين المتغيرينعدم 

DlrecلايسببDlrec 0.01023 0.9199  

 Dlrec 0.58364 0.4491لايسببDldep عدم وجود علاقة سببية بين المتغيرين

 Eviews.9بالاعتماد على برنامج  : من إعداد الطالبةالمصدر

 فيشر سنقوم بالتقييمات التالية: إحصائيةمن خلال الجدول وبالاعتماد على 

يسبب لوغاريتم التضخم الاقتصادي كما نقبل الفرضية  نقبل الفرضية القائلة بأن لوغاريتم النفقات لا -1

 .الأخريسبب كل منهما في  لا أييسبب لوغاريتم النفقات لا  القائلة بأن لوغاريتم التضخم 

 وأيضافي لوغاريتم التضخم  يسبب لالوغاريتم النفقات  أنصائية فيشر نستنتج من خلال إح -2

 .Dldepوlinfلوغاريتم التضخم لا يتسبب في لوغاريتم النفقات، عدم وجود علاقة سببية بين المتغيرين 

يسبب لوغاريتم التضخم الاقتصادي كما نقبل  لا الإيراداتنقبل الفرضية القائلة بأن لوغاريتم  -3

 .الأخريسبب كل منهما في  لا أي الإيراداتالفرضية القائلة بأن لوغاريتم التضخم لا يسبب لوغاريتم 

 وأيضافي لوغاريتم التضخم  سبب لاي الإيراداتلوغاريتم  أنمن خلال إحصائية فيشر نستنتج  -4

 .Dldepوlinf، عدم وجود علاقة سببية بين المتغيرين يراداتالإلوغاريتم التضخم لا يتسبب في لوغاريتم 

الفرضية القائلة بأن  نقبلكما   النفقاتيسبب لوغاريتم  لا الإيراداتالفرضية القائلة بأن لوغاريتم  قبلن -5

 . تسبب في النفقاتلا  لإيرادات أياالنفقات لا يسبب لوغاريتم النفقات، 

 وأيضا الإيراداتفي لوغاريتم  يسبب لالوغاريتم النفقات  أنمن خلال إحصائية فيشر نستنتج  -6

 .DldepوDlrecوجود علاقة سببية بين المتغيرين  عدميتسبب في لوغاريتم النفقات،لا  الإيراداتلوغاريتم 
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 خلاصة: 

فقات العامة ولإيرادات الن أداتينمن خلال قياس أثر صدمات السياسة المالية تحليل و  إلىيهدف هذا الفصل 

 .2017إلى غاية 1970التضخم الاقتصادي خلال العامة على

للمتغيرات الغير مستقرة في المستوى،   الأولللمتغيرات الاقتصادية، كما قمنا بدراسة الفرق  الاستقراريةتم دراسة 

 لمتغيرات.كما تم تحديد درجات التأخير ل

 الأنسبوبعد ذلك تم استخدام نموذج شعاع الانحدار الذاتي في تقدير النموذج القياسي، باعتباره النموذج 

النقصان سيؤثر تأثير  آوتغير يحدث في التضخم بزيادة أي إليهاإلىأنالنتائج المتوصل  وأشارتلتقدير في حالتنا 

الصدمات كانت قوية خلال  أناالنتائج بينت  أناا سلبي علي المتغيرات خلال الفترة المدروسة فقط،كم

المرحلتين الأخيرتين بالنسبة للنفقات العمومية وهذه ميزة النماذج بحيث تقدم جملة التداخلات بين المتغيرات 

، وبالتالي تعطينا نظرة عن العلاقة الموجودة varلمختلف الصدمات التي يواجهها النموذج  الأخيرةوتأثير هذه 

حدوث  أنالمتوسط.كما  ألمديالعمومية كانت قوية في  أناثر الصدمة علىالإيراداتبين المتغيرات، في حين نجد 

العمومي بمقدار انحراف معياري واحد يكون لها اثر ايجابي ومعنوي علي  الإنفاقصدمة هيكلية ايجابية في 

اثر سلبي إحداث  إلىالعمومية خلال نفس الفترة يؤدي  الإيراداتر هذه الصدمة في عن اث أماالتضخم، 

 ومعنوي واستجابة فورية لتضخم والنفقات.

تم تطبيق اختبار جرانجر للسببية وتبين انه عدم وجود علاقة سببية  المتغيراتالعلاقة بين  اتجاهومن اجل تحديد 

والنفقات وعدم  الإيراداتلعامة والتضخم ووجود علاقة سببية بين ا والإيراداتبين النفقات العامة والتضخم 

 علاقة سببية في اتجاه واحد. أي، ولإيراداتوجودها بالنسبة النفقات 
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 خاتمة:

مهمة لعلاج الاختلالات الاقتصادية في اقتصاديات الدول النامية منها، تعتبر السياسة المالية أداة 

وعلى غرار العديد من الدول عانت الجزائر من اختلالات في البنية الاقتصادية والتي من بينها ظاهرة التضخم، 

 التضخم على المستويين الاقتصادي ولاجتماعي، ويزداد تأثير الاخيرة من أثار تلقي بظلالها علىبما تسببه هذه 

اقتصاديات البلدان كلما توافرت البيئة المناسبة لتنامي الضغوط التضخمية في الاقتصاد، لذا سعت الجزائر 

لتخفيف من هذه الظاهرة بتبني عدة إصلاحات  اقتصادية شاملة استهدفت التضخم، وقامت بالاستعانة 

 والايرادات العامة. بأدوات السياسة المالية المختلفة ونخص بذكر النفقات العامة

 أجل الالمام بجوانب هذه الدراسة قمنا بتقسيمه إلى ثلاث فصول: نوم 

تم تطرق فيه إلى دراسة الإطار النظري للصدمات الاقتصادية، كما تم الاشارة إلى طبيعة  الأولالفصل 

لنا  حيث تبين اثار هذه الصدمات لىإفي النظم الاقتصادية، بالإضافة  الصدمات نظرا للتشابك الموجود

الدول النامية يكون أثرها مباشر لذلك فان التغير في الادوات المالية لا يكون مرتبط برد الصدمات الاقتصادية 

فعل الحكومة بشكل مباشر اما بالنسبة لدول المتقدمة على مستوي الدخل والنشاط الاقتصادي بشكل أكبر 

 الخارجي. عذاتها، لان القطاع المالي غير مرتبط بالقطا من تأثيرها على المتغيرات المالية بحد 

لتضخم وطبقا لتعاريفه المختلفة، ن احيث تبين أ ما الفصل الثاني تم تركيز على التضخم الاقتصادي،أ

ن التضخم هو ارتفاع العام والمستمر في المستوى العام للأسعار عبر الزمن، والذي ينتج عن فائض الطلب أ

الكلي، والتضخم كظاهرة نقدية هو زيادة في كمية النقود التي تؤدي الى ارتفاع الأسعار، الكلي على العرض 

ابه وطرق قياسه اثاره الاقتصادية، بالإضافة إلى وسائل معالجته من قبل السياستين المالية وكذا اهم أنواعه أسب

 والنقدية.

ية على التضخم الاقتصادي باستخدام نموذج اما الفصل الثالث: تم تركيز على دراسة أثر صدمات السياسة المال

قد يشوبها عدة  VARاشعة الانحدار الذاتي غير ان معالجة تأثير صدمات السياسة المالية بواسطة النماذج 

 عوائق

الحاجة الى اعطاء مفهوم واحد لمعني صدمات السياسة المالية، وهذا على غرار الانفاق الواضح على  -

 ة.معني صدمات السياسة النقدي
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الاخذ بعين الاعتبار التأخيرات الزمنية بين لحظة الإعلان عن السياسة المالية  العائق الثاني الحاجة إلى -

تقلبات في المتغيرات  إلىو تلك قد يؤدي اسة أولحظة تطبيقها، اذ أن مجرد إعلان تطبيق هذه السي

 الاقتصادية الكلية قبل ان تحدث تغيرات حقيقية في المتغيرات المالية.

 :اختبار الفرضيات

 من خلال العمل البحثي نقوم باختبار الفرضيات الموضوعية كما يلي:

  هذه الفرضية انه على الرغم من التطورات التي عرفتها نظريات  غير صحيحة: ترى: الأوليالفرضية

المفسرة لتضخم الاقتصادي على مر الزمن، إلا أنه إلى غاية يومنا هذا لم تبتكر نظرية تفسر بدقة متغير 

 التضخم، ومنه نرفض الفرضية القائلة بأن النظريات الاقتصادية كافية لتفسير التضخم.

  الفرضية أن العلاقة بين الإنفاق العام والتضخم هي علاقة سببية، وهذه الفرضية  تري هذه:انيةالثالفرضية

غير صحيحة، حيث توصلت هذه الدراسة إلا أن علاقة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع هي علاقة 

 .غير سببية

  العمومية تساهم في تفسير بنسبة تري هذه الفرضية أن الإيرادات العمومية والنفقات ، الثالثة:الفرضية

قليلة من التضخم في الأجل القصير، أما في الأجل المتوسط والطويل فهي تساهم في تفسير تقلبات 

في حين حدوث صدمة هيكلية إيجابية  التضخم بنسب معتبرة وذلك لصغر مضاعفات السياسة المالية

حدوث صدمة هيكلية إيجابية  أنكما ،التضخم  ومعنوي على إيجابيالعام يكون لها أثر  الإنفاقواحدة في 

 أثر سلبي ومعنوي واستجابة فورية لتضخم. إحداثانخفاض التضخم أي  إلىواحدة في الإيرادات تؤدي 

 :إليهاأهم النتائج المتوصل 

 أولا: الجانب النظري

الاقتصادية ما لم تتناسق مع السياسات السياسة المالية لا تستطيع لوحدها القيام بتحقيق أهداف السياسة 

 الاقتصادية الأخرى قصد تحقيق هذا الهدف.

اختلاف مفاهيم التضخم الاقتصادي وطرق قياسه يصعب من إعطاء الوضعية الاقتصادية الحقيقية للبلد محل 

 الدراسة.

 .1986اعتماد الجزائر على قطاع واحد يعرض اقتصادها للهزات والأزمات كما حدث عام 

زدياد حدة الصدمات بزيادة ارتباطها مع العالم بشكل عام، وزيادة ارتباطها بالدولة مصدر الصدمة بشكل ا

 خاص.
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 ثانيا: الجانب التطبيقي.

بغرض إعطاء بعد كمي لأثر صدمات أدوات السياسة المالية على التضخم في الجزائر خلال الفترة 

قياس الاقتصادي باستخدام تقنية أشعة الانحدار الذاتي تم معالجة هذا الموضوع من زاوية ال) 2017 -1970(

)var:وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج يمكن تلخيصها على النحو التالي ( 

نا الصدمات كانت قوية خلال المرحلتين الأخيرتين بالنسبة للنفقات العمومية وهذه ميزة النماذج أ

، varلمختلف الصدمات التي يواجهها النموذج  الأخيرةبحيث تقدم جملة التداخلات بين المتغيرات وتأثير هذه 

العمومية   الإيراداتىالصدمة عل أثرن وبالتالي تعطينا نظرة عن العلاقة الموجودة بين المتغيرات، في حين نجد ا

العمومي بمقدار انحراف  الإنفاقكانت قوية في المدي المتوسط. كما ان حدوث صدمة هيكلية ايجابية في 

العمومية  الإيراداتهذه الصدمة في  أثرعن  أماالتضخم،  ىايجابي ومعنوي عل أثرمعياري واحد يكون لها 

 سلبي ومعنوي واستجابة فورية لتضخم والنفقات. رثأخلال نفس الفترة يؤدي الي إحداث 

تم تطبيق اختبار جرانجر للسببية وتبين انه عدم وجود  المتغيراتالعلاقة بين  اتجاهومن اجل تحديد 

 الإيراداتالعامة والتضخم ووجود علاقة سببية بين  والإيراداتعلاقة سببية بين النفقات العامة والتضخم 

 واحد.علاقة سببية في اتجاه  أي، ولإيراداتالنسبة النفقات والنفقات وعدم وجودها ب

 وبعد هذه النتائج يمكن إعطاء توصيات واقتراحات:

 لحماية الاقتصاد الوطني من التعرض للصدمات الاقتصادية خاصة في ظل العولمة  ضرورة تدخل الدولة

ففي ظل  العالمية،الاقتصادية، ومن امثلة هذه الصدمات الازمات المالية، أزمات ارتفاع أسعار الغذاء 

العولمة الاقتصادية يصبح الاقتصاد أكثر عرضة للصدمات الخارجية، إذا أنه من الصعب السيطرة على 

 حركة المعاملات الاقتصادية.

 االتكامل بين السياسة المالية والسياسة النقدية في مواجهة صدمات فالسياسة المالية بمفردها لا يمكنه 

 ضرار الصدمات في مكافحة التضخم.ان تتحمل الأ

 .الاهتمام بالدراسة الإحصائية في تحليل الصدمات الاقتصادية 

  ادية تسهل عمل الباحثين في هذا مجال.قاعدة بيانات اقتص إنشاءالعمل على 

 أفاق البحث:
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دراسة أسبابه وأثار هذه  إلىحاولنا في هذا البحث إعطاء وجه قياسي للتضخم في الجزائر، بعدما تطرقنا 

الظاهرة على الاقتصاد الوطني، إلا أنه تبقى بعض النقاط الغامضة تستدعي فتح أبواب وأفاق علمية جديدة 

 ومن بينها: 

 .توسيع عينة الدراسة لتشمل الدول النامية والدول المتقدمة 

 لمدى الطويل.القيام بدراسة تحليلية وقياسية للتنبؤ بمعدلات التضخم في الجزائر على ا 

 .أثر الصدمات الخارجية على الاقتصاد الجزائري في ظل العولمة 

 .دراسة تحليلية وقياسية لعلاقة بين الصدمات المالية والأزمات المالية 

 
 



 قائمة المراجع

 116 

 قائمة المراجع: 

 أولا: قائمة الكتب.

 .145ـ، ص2007، دار حامد لنشر والتوزيع، عمان1أحمد أبو الفتوح، نظرية الاقتصاد الكلي، ط .1

، ص 2012، دار الوفاء القانونية لنشر، الإسكندرية 1أحمد محمد احمد أبو طه، التضخم النقدي، ط  .2
79. 

 .28، ص 2012أحمد محمد عادل عبد العزيز، الفائدة والتضخم، دار التعليم الجامعي، الإسكندرية  .3

، 2001، بيروت ، دار النهضة اللبنانية للدراسات1بسام الحجار عبد االله رزق، الاقتصاد الكلي، ط .4

 .76ص 

 .92، ص2009 ، دار أسامة لنشر، الجزائر2تومي صالح، مبادئ التحليل الاقتصاد الكلي، ط .5

 .106، ص2004حامد بن عبد المجيد دراز، السياسات المالية، قصر الصفاء لنشر، الإسكندرية  .6

حامد عبد المجيد دران، سعيد عبد العزيز عثمان، مبادئ المالية العامة، دار الجامعة لنشر، الإسكندرية  .7

 .275، ص 2002

، ص 2001حسن مصطفي حسين، المالية العامة، الديوان الوطني للمطبوعات الجامعية، الجزائر  .8

116. 

، دار وائل لنشر، عمان 1طخالد واصف الوزاني، أحمد حسن الرفاعي، مبادئ الاقتصاد الكلي،  .9

 .327، ص 1999

، 2009 خبابة عبد االله، اساسيات في اقتصاد المالية العامة، مؤسسة الشباب الإسكندرية، مصر .10

 .29ص 

، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت، 3المصرفي، طاالله، اساسيات الاقتصاد النقدي و زينب عوض  .11

 .258، ص 2003لبنان 

 .16، ص 2006 الية العامة، دار حامد لنشر، الإسكندريةزينب عوض االله، اساسيات الم .12

 .40، ص 2009 سوزي عدلي ناشد، اساسيات المالية العامة، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان .13

، 2000سوزي عدلي ناشد، الوجيز في المالية العامة، دار حامد الجديدة لنشر والتوزيع، الإسكندرية  .14

 .37ص 

 .296، ص 1995صبحي تادريس قريصة، اقتصاديات النقود والبنوك، الإسكندرية  .15



 قائمة المراجع

 117 

 .201، ص 1999 ، دار الصفاء لنشر والتوزيع، عمان1طارق الحاج، المالية العامة، ط .16

 .201، ص 2008 التوزيعية، دار اليازوري العلمية لنشر و تقييم القرارات الاستثمار طلال كدوي  .17

عادل أحمد حشيش، أساسيات المالية العامة، مدخل لدراسات أصول الفن المالي للاقتصاد العام،   .18

 .44، ص1992 دار النهضة العربية لنشر والتوزيع، بيروت

 .86، ص 2007مد لنشر والتوزيع الأردن، عمان دار حا 1عادل فليح العلي، المالية العامة، ط .19

لنظرية عبد الحسن جليل عبد لحسن الغالب، سعر الصرف وأدواته في ظل الصدمات الاقتصادية ا .20

 .2011، عمان 1وتطبيقات، ط

 .250، ص2009عبد الرحمان يسري أحمد، نظريات الاقتصاد الكلية، دار حامد لنشر، مصر  .21

، ديوان الوطني للمطبوعات الجامعية بن 2ات لاقتصادية الكلية، طعبد المجيد قدي، المدخل لسياس .22

 .186، ص 2006 عكنون، الجزائر

عبد المطلب عبد الحميد، السياسات الاقتصادية تحليل الجزئي والكلي، دار الزهراء لشرق، القاهرة  .23

 .43، ص 1997

 .14، ص 2006غازي حسين عناية، التضخم المالي، مؤسسة الشباب الجامعة الإسكندرية  .24

 .314، ص 2007 فليح حسن خلف، الاقتصاد الكلي، دار النشر علم الكتب الحديثة، الأردن  .25

 .114، ص 2001 ، مؤسسة جامعة لدراسات لنشر والتوزيع1فؤاد حيدر، علم الاقتصاد العام، ط .26

نشر، مايكل ايبدجمان، ترجمة إبراهيم منصور، الاقتصاد الكلي النظرية والتطبيقات، دار المريخ ل .27

 .124، ص1999السعودية 

مجدي محمود شهاب، نظرية المالية الدولية، السياسات المالية لنظام الرأسمالي، دار الجامعة الجديد  .28

 .39، ص 1999 لنشر، الإسكندرية

، ص 2003 محمد الصغير بعلي، سيوعي أبو العلاء، المالية العامة، دار العلوم لنشر والتوزيع، عنابة .29

30. 
 ،2006، دار وائل لنشر والتوزيع، الاردن1عربي موسي عريقات، مبادئ الاقتصاد الكلي، طمحمد  .30

 .184ص 

 ،2007محمود الوادي، واخرون، الأساس في علم الاقتصاد، دار اليازوري في العلمية لنشر والتوزيع  .31

 .301ص 



 قائمة المراجع

 118 

سلام، دار الميسر لنشر محمود حسن الوادي، زكريا أحمد الغزالي، المالية العامة ونظام المالي في الإ .32

 .182، ص 2000والتوزيع، عمان 

 .223، ص 2007 ، دار وائل لنشر والتوزيع، الأردن1مدحت قريشي، التنمية الاقتصادية، ط .33
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 الملاحق:

 :) متغيرات الدراسة1الملحق رقم (

année DEP INF res 
1970 107,079933 6,6 8,27353781 
1971 109,221252 2,62664165 8,06307458 
1972 105,277306 3,65630713 9,97707894 
1973 106,086095 6,17283951 11,6369847 
1974 96,7407358 4,6996124 28,7483369 
1975 109,276663 8,23031665 23,2759112 
1976 104,064083 9,4307354 24,499342 
1977 111,153757 11,9892833 23,9082097 
1978 114,632893 17,5239234 20,6632453 
1979 101,717449 11,3486005 37,688042 
1980 96,0000002 9,5178245 30,9833868 
1981 96,2904879 14,6548426 23,6915929 
1982 98,0732187 6,54250963 18,2741267 
1983 97,8605069 5,96716393 16,8350683 
1984 101,756351 8,11639796 15,8322032 
1985 103,158248 10,482287 14,4616402 
1986 110,317188 12,3716092 6,81803762 
1987 104,139635 7,44126091 8,98772144 
1988 107,095842 5,91154496 8,20482284 
1989 109,874793 9,30436126 12,9334303 
1990 101,493344 16,6525344 16,5069496 
1991 94,4819462 25,8863869 13,4842294 
1992 98,5498957 31,6696619 13,8423952 
1993 101,355061 20,5403261 12,1973153 
1994 103,522987 29,0476561 39,604512 
1995 102,801455 29,7796265 42,9295106 
1996 94,1842487 18,6790759 47,4220793 
1997 90,4312958 5,73352275 46,7809346 
1998 99,9377425 4,95016164 34,2575008 
1999 94,628879 2,64551113 40,3724291 
2000 78,7189072 0,33916319 57,553678 
2001 85,3275542 4,22598835 49,6235725 
2002 90,1250986 1,41830192 49,931425 
2003 85,6271139 4,26895396 47,815491 
2004 85,5949734 3,9618003 49,0385122 
2005 76,8682117 1,38244657 59,8577962 
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2006 73,108638 2,31149919 71,4247383 
2007 77,8018 3,67899575 66,1179445 
2008 80,737832 4,85859063 75,7433183 
2009 100,581027 5,73706036 55,7875717 
2010 92,9775663 3,91106196 57,812284 
2011 89,8983675 4,52421151 64,4944407 
2012 91,6238842 8,89145091 26,1720132 
2013 97,1910282 3,25423911 23,8161858 
2014 101,707542 2,91692692 20,4727927 
2015 113,351619 4,78444701 12,8479228 
2016 114,172186 6,3976948 10,0461045 
2017 110,861975 5,59111591 12,3136967 

 : مؤشرات التنمية للبنك الدولي.المصدر

 ): الخصائص الإحصائية للمتغيرات2(الملحق رقم 

 .Eviews.09على مخرجات  بالاعتماد: من إعداد الطالبة المصدر
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 نتائج اختبار جذر الوحدة): 03الملحق رقم (

 :(LINF)): اختبارات جذر الوحدة للسلسة 4(الجدول رقم

 

 :(LDEP)): اختبارات جذر الوحدة للسلسة 5الجدول رقم (
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 :(DLDEP)): اختبارات جذر الوحدة للسلسة 6الجدول رقم (

 

 :(LRES)): اختبارات جذر الوحدة للسلسة 7الجدول رقم (

:(DLRES)): اختبارات جذر الوحدة للسلسة 8الجدول رقم (
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 LI NF ،DLDEP،DLRES): تحديد درجة التأخير للمتغيرات 03الملحق رقم (

 

 ): تقدير نموذج شعاع الانحدار الذاتي04الملحق رقم (
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 اختبار الارتباط الذاتي ):05الملحق رقم (

 

 ): اختبار عدم تجانس التباين06الملحق رقم (

 

 ): دراسة السببية لجرانجر07الملحق رقم (
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 ): دراسة دوال الاستجابة08الملحق رقم (
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 ): منحنى دوال الاستجابة09الملحق رقم (

 

 ): دراسة تحليل التباين10الملحق رقم (
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 ): منحنى تحليل التباين11الملحق رقم (
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